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 شكر وعرفان

والعزم �لى نهایة مشوار� ا�راسي  ؤ�مد� �لقوةالصبر والثبات  ٔ�لهمنانحمد الله عز و�ل ا�ي 

  نجاز هذا العملإ وتوف�قه لنا في 

ن العمل ما �رضى وسلام البر والتقوى وم و�س�ٔ�ف�حمدك ا�لهم و�شكرك �لى نعمتك وفض� 

  والسلام ازكي الصلاة�لیه  أ�مينو�لی� �لى ح�یبه 

�لى البحث  �لإشرافلتفض�  "نصر ا��ن �اشور"الفاضل  لٔ�س�تاذنتقدم بجزیل الشكر والتقد�ر 

 ٔ�ننقص �سال الله  ٔ�يلا �شوبه  صوره كام�ٔ�ن �كون هذا العمل في وسعة صدره و�لى حرصه 

  �لى هذا العمل ال�س�یط الإشرافيجزیه عنا كل �ير ق�ل 

جعل الله ذ� في ميزان حس�ناته یوم ا��ن كما نتقدم بجزیل  ٔ��لناو�لى ا�هودات التي بذلها من 

 الكلیة ؤ�ساتذة إدارةلى إ الشكر و�الص �م�نان 



 
 

 

 اءالإهـــــد

  "جمال ومان "�م� لیقدم لنا لحظة سعادة وا�ي العز�ز �ٔ لى من كلت إ حمل اسمه �كل فخر �ٔ لى من إ هدي هذا العمل �ٔ 

ملیكة "لى القلب الناصع �لبیاض وا�تي العز�زة إ التي كانت العون في تحق�ق نجا� �لي و �ٔ لى من وهبت ح�اتها من إ 

  "بودو�ت

لى من ملئت المنزل ��به�ة إ " شراز، لید�، مريم، محمد لزهر، �زار" إخوتيلى ر��ين ح�اتي إ لى القلوب الطاهرة الرق�قة إ 

  "مسعود بودو�ت"الثاني �دي  ٔ�بي إلى وأ�مل والتفاؤللى ی��وع الصبر إ " رماضنة ٔ�ميرة"صغيرة العائ�  إلىو السرور 

  " جمی� ومان"و" �ا�شة لقصير"لى �د�ي الحبی��ان إ 

  "بد الكريم و�ائلته، سليم و�ائلته، م�ير و�ائلتهع : "ٔ�عماميلى إ لى كل �ائلتي ومان إ هدي هذا العمل �ٔ 

  " ، وس�ی�دیة و�ائلتها، فریدة، فافا�:"لى عماتيإ 

  "حمد و�ائلاتهم�ٔ ، رش�ید، عبد العز�ز، رف�ق، ن��ل:" ٔ�خواليلى إ لى �ائلتي الثانیة بودو�ت إ 

  " ؤ�ولادهم، لیلى ٔ�مال، ن���نعيمة، صباح، :"لى �الاتي إ 

  رحمك الله" لزهر ومان" ��رك �دي العز�ز لى من �رتعش قلبيإ  إ�يهاف�قد �ٔ لى الروح الغالیة التي فارق�ني و إ 

  "ملاوي دنیا"لى من رافق�ني في هذا العمل إ زم�لتي في المذ�رة  إلى

س�ندس،  ،ٔ�م�نة، ، هاجر، مشيرةإ�رام، لاك، لو�ينمروة، م:"وتميزوا �لوفاء  �لإ�اءلى من تحلو إ هدي عملي هذا �ٔ كما 

 ".روم�سة

  ومان نور الهدى



 
 

 

  الإهـــــداء

هدي �ٔ �كون لم �كن الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوفا �ل�سهیلات لكني فعلتها  ٔ�نولا ی��غي لها  ةقصير  لم �كن الر��

  تخر�

  الغالي ٔ�بي "ملاوي بلقاسم"لى إ عن دربي �يمهد لي طریق العلم  أ�شواكلى من حصد إ حمل اسمه �كل فخر �ٔ لى من إ 

والر�ل ا�ي سعى طوال  ،الر�ل ا�ي لم ینل ولو جزء �س�یط مما حصلنا �لیه ٔ�بيلى إ ف�ه یعود  ٔ��بعد فضل الله ما 

مررت بها لم �ٔ ومن تحملت كل لحظه  أ�شواكعن طریقي  ٔ�زالتالتي  ةلى الید الخف�إ م�ه  ٔ�فضلح�اته لكي �كون 

  ة ب��الح  ٔ�مي" محداد دلی�"لي  وساندتني عند ضعفي وهز

  " ملاك، م�ال، �لاء، محمد ،فارس"كل �سمه ومقامه  لإخوتي

  الله في عمرها ؤ�مدها �لص�ة والعاف�ة  ٔ�طال" الخير �ٔمح�اشي "لى �دتي العز�زة إ 

   "سهام"و�التي  "�ٔحمد"خص ���ر �الي �ٔ و  وأ�قارب أ�هللى كل إ 

  "ومان نور الهدى"لى زم�لتي في هذا المشوار إ 

 ،س�ندس، فادیة، �سإ  ،ٔ�سماء، وردة"ح�اتي ٔ��م ٔ�جملرف�قات دربي اللاتي قض�ت معهن  ٔ�خواتيلرفاق الس�نين  

  " إ�رام، مشيره، ٔ�م�نة، روم�ساء

 .لولا فضلكم من بعد الله ٔ�صللكم جمیعا ما كنت  ةممتن

  ملاوي دنیا

 



 
 

 



 مقدمـــة
 

[  [أ 
 

یشكل الاقتصاد أساس الدولة الحدیثة حیث یقاس مدى تطور الدولة بمدى تطور 

لى إصادي والسعي تالاق بالمجالهذا ما دفع دول العالم الى الاهتمام بصورة واضحة اقتصادها، 

والجزائر على غرار معظم دول العالم أولت ، إصلاحه وتطویره بكافة الوسائل والسبل الممكنة

لى بذل مجهودات جبارة في سبیل إالاستقلال  المجال الاقتصادي وسعت منذكبیرا ب اهتماما

 إنشاءهاومن صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بطریقة غیر مباشرة باقتصادها، الرقي 

ومؤسسات مستقلة تختص بالنشاط الاقتصادي فقط وهي ما یعرف بالمؤسسات العمومیة  لأجهزة

 الأشخاصلها في مجموعه أو أغلبه مملوك للدولة أو لشخص من یكون رأسما التيالاقتصادیة و 

حیث أضحت تحتل مكانة أساسیة في الاقتصاد الدولي والمحلي وتجسد وسیلة فعالة ، العمومیة

وبتغیر الأجنبي، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة وتشجیع الاستثمار المحلي وجلب الاستثمار 

 اقتصادإلى نظام  اشتراكيالجزائر من نظام  بانتقالالمؤسساتیة والاقتصادیة للبلاد  الأنظمة

السوق غیر جذریا أهداف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي كان هدفها تحقیق المصلحة 

السوق  اقتصادحیث بعد التبني الرسمي لنظام ، لى تحقیق الربح الماليإالعامة وأصبحت تسعى 

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقانون الخاص والتخلي نهائیا عن الاشتراكیة تم بذلك إخضاع ا

فأصبحت تأخذ هذه المؤسسات شكل شركة تجاریة یمكن التصرف فیها والحجز علیها وذلك 

تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها بالمتعلق  04_01 الأمربموجب 

للخواص لاقتحام الساحة  وابالأبوبهذا تكون الجزائر قد توجهت نحو الحریة الاقتصادیة بفتح 

الخوصصة وهي وسیلة جد فعالة لتفعیل دور المؤسسة الاقتصادیة في التنمیة  باسمالاقتصادیة 

عمل المشرع على إحاطة هذه المؤسسات  الأهدافولتحقیق هذه  .والتقدم بالاقتصاد الوطني

 الإشكالیةلى طرح إذا ما یدفعنا ، هقانونیة متكاملة تغطي كافة جوانب هذه المؤسساتترسانة 

  :التالیة

  ؟04_ 01 الأمركیف نظم المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل 

  



 مقدمـــة
 

[  [ب 
 

 أهمیة الدراسة .1

إن موضوع تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أهمیة بالغة على مستوى الدراسات 

همزة وصل بین القانون العام والخاص  القانونیة عامة والقانون الاقتصادي خاصة بإعتبارها أنها

وكذلك تكتسي أهمیة بالغة من حیث نظامها القانوني خاصة فیما یتلق بطبیعة نشاطاتها وأوجه 

  .الرقابة المفروضة علیها

  أهداف الدراسة .2

ط الضعف والقصور التي تعاني منها المؤسسة نقسنحاول من خلال دراستنا بیان 

  .ومعالجتها لدعمها وتنمیتها لتصبح أكثر فاعلیة العمومیة الاقتصادیة

  صعوبات الدراسة .3

   :وقد واجهتنا جملة من الصعوبات أهمها

  قلة الدراسات المتخصصة والمراجع التي تتعلق بموضوع تنظیم المؤسسة العمومیة

  .الاقتصادیة

  المطبقة على  الأحكامالعمومیة مع  الإداراتوالقواعد المطبقة على  الأحكامكما أن تشابه

خاصة فیما تعلق بالنظام الرقابي والتي لا تحترم خصوصیة  الإداریةالمؤسسات العمومیة 

  .مما زاد من صعوبة الموضوع الإداریةالمؤسسة العمومیة 

  الدراسات السابقة .4

لى البحث في الموضوع فیما یتعلق بالدراسات السابقة التي تخص موضوع إبالرجوع 

لاحظنا وجود عدد قلیل من البحوث  04_01 الأمرالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل 

داثته ومن بین الدراسات التي وجدناها نذكر منها حالتي تناولت هذا الموضوع وهذا یعود الى 

النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة " :ة تحت عنوانمذكرة ماستر الطالبة بهلول سمی



 مقدمـــة
 

[  [ج 
 

في التشریع الجزائري وقد استفدنا من هذه الدراسة من خلال النتائج التي توصلت إلیها الباحثة 

هي وضع قانون موحد  :لنا للتعمق في بحثنا ومن أهم هذه النتائج انطلاقوالتي كانت نقطة 

ادیة بدل إحالة معظم أحكامها الى القانون التجاري والذي یطرح ینظم المؤسسة العمومیة الاقتص

  .من الناحیة التطبیقیة الإشكالیاتالكثیر من 

 المنهج المتبع .5

الذي یتناسب مع طبیعة البحث " المنهج الوصفي"اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 

صادیة بالمنهج  حیث قمنا بدراسة النصوص القانونیة التي تنظم المؤسسة العمومیة الاقت

   .التحلیلي

السابقة وتحلیل أبعادها  الإشكالیةعن  الإجابةقد تطلبت منا هذه المنهجیة وكذا و 

 :لى فصلینإوجوانبها وكذا النتائج المتوصل إلیها قمنا بتقسیم الخطة 

 التنظیم القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة :  الأولالفصل 

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالرقابة على : الفصل الثاني
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  التنظیم القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:الأولالفصل 

بها  اهتمیعتبر موضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من أبرز المواضیع القانونیة التي 

المشرع الجزائري، باعتبارها تلعب دور أساسي في مجال التنمیة الاقتصادیة والقطاع العام 

عدة تغیرات ومرا حل نتیجة  الاستقلالالاقتصادي، وعرفت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة منذ 

الجزائر مما أثر على النظام القانوني لهذه المؤسسات  انتهجتهالذي  الاقتصاديلنظام لطبیعة ا

  :  حیث نتطرق من خلال المباحث التالیة. في قواعده الاستقراروالذي لم یعرف 

  )المبحث الأول(بیان مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  )المبحث الثاني(عملها  أجهزةتحدید 
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  مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الأولالمبحث 

عرفت عدة مفاهیم نظرا للتغیرات الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر، في ظل نظام 

الموجه كانت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أداة في ید الدولة، أما بعد تبني الجزائر  الاقتصاد

السوق فتح المجال للخواص وأصبحت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تخضع  اقتصادلنظام 

في هذا  سنحاول التطرقونظرا لهذه التغیرات التي طرأت على المؤسسة  1للقانون الخاص

  :الآتیة إلىالمبحث من خلال المطالب 

  ).المطلب الأول(تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة   

  ). المطلب الثاني( بالنسبة لأنواعها وأصنافها 

  تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الأولالمطلب 

برز مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على المستوى العالمي في بدایة القرن 

الذات العمومیة الوحیدة التي لا تعتمد أساسا " العشرین بشكل بسیط حیث كانت تعرف بأنها

، بحیث اعتبرها جانب من الفقه تجسیدا للامركزیة المرفقة أو المصلحیة، 2"ترابیا أو جغرافیا

والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بالصورة التي هي علیها الیوم لم تكن ولیدة الصدفة، 

بل كانت نتاج تقلبات وأزمات عدة تشهد علیها قوانینها المتعاقبة، هذه الأخیرة التي تمیزت 

واضحین دفعت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ثمنه حتى وصلت إلى ما هي باضطراب وتباین 

لمضطرب فقد كان للظروف السیاسیة والأمنیة ا الاقتصاديعلیه الیوم، فبالإضافة إلى المحیط 

                                                           

 ،  بحث لنیل04- 01لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة على ضوء الأمر رقم سعودي زهیر، النظام القانوني  1

  4، ص2003قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون،: شهادة الماجستیر في القانون، فرع

، 2007العدد الثالث، سبتمبر  مصطفى بن لطیف المؤسسات الإداریة والقانون الإداري المدرسة الوطنیة للإدارة، تونس،  2

  96ص 
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التي عایشتها الجزائر الدور الكبیر في صناعة تاریخ المؤسسة العمومیة  والاجتماعیة

  .الاقتصادیة وتحدید مفهومها

وما یمكن حصر مفهومها في مجالین أساسیین قاما في إطار نظامین اقتصادیین وعم

عالمیین، وهو ما سنحاول بیانه في هذا المبحث مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل 

) الفرع الثاني(الفرع الأول تحدید مفهومها في ظل نظام اقتصاد السوق (نظام الاقتصاد الموجه 

  )الفرع الثالث(   01-04 الأمرمومیة الاقتصادیة في ظل مفهوم المؤسسة الع

  مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  في ظل نظام الاقتصاد الموجه : الأولالفرع 

 لأسالیبالموجه كانت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة خاضعة  الاقتصادفي ظل نظام 

-88القانون رقم إلى غایة صدور الاستقلالللدولة وهذا منذ  الإداري وللتدخل المباشرر یالتسی

اعتمدت عدة مصطلحات و  1المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 01

مصطلح المؤسسة الاشتراكیة في كمصطلح المؤسسة المسیرة ذاتیا و  للتعبیر عن هذه المؤسسات

لة قوانین استقلالیة سلسخذ به المشرع في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أحین مصطلح 

  .المؤسسات

تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل نظام  الفرعوسنحاول من خلال هذا 

  .ثانیا الهیكلیة الإصلاحات مرحلة ثم ومن أولاالاقتصاد الموجه بدایة بمرحلة تنازع المفاهیم 

  

  

                                                           
جانفي  13المؤرخ في  2ر العدد  -المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج 01- 88القانون رقم  1

  - ملغى -، 1988
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 مرحلة تنازع المفاهیم : أولا

إن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بالصورة التي هي علیها الیوم لم تكن ولیدة الصدفة 

بل كانت نتاج تقلبات وأزمات عدة تشهد علیها قوانینها المتعاقبة، فبالإضافة إلى المحیط 

التي عایشتها  والاجتماعیةالمضطرب الذي نشأت في ظله، فإن الظروف السیاسیة  الاقتصادي

  .ریة كان لها الدور الكبیر في صناعة تاریخها وتحدید مفهومهاالدولة الجزائ

وسنحاول من خلال هذه المرحلة أن نبین المفهوم الذي أعطي للمؤسسة العمومیة 

  .الاقتصادیة تحت عنوان التسییر الذاتي ومن ثم مفهوم المؤسسة العمومیة الاشتراكیة

 الذاتي مرحلة التسییر  .1

الأولى التي عرفتها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ذلك تعد هذه المرحلة هي المرحلة 

نظرا للعراقیل وغیاب سیاسة واضحة لتسییر شؤون المؤسسة مع الافتقار للإطار البشري المؤهل 

  .1بسبب الاحتكار من طرف المعمرین الفرنسیین للوظائف الإداریة والتسییر

عمال بطریقة تلقائیة بإدارتها لأنّه لم وأمام هذا الواقع وكردّ فعل لحمایة البلاد، فقد قام ال

2یكن هناك  أيّ مجال للاختیار أو تردّد ممكن
.  

دفع بكافة العمال الجزائریین على اختلاف فئاتهم وقدراتهم إلى التدخل لملئ   الأمروهذا 

الفراغ وتغطیة النقص الذي تركه المسیرون الفرنسیون، وتعتبر هذه المبادرة العمالیة شهادة 

میلاد المؤسسة المسیرة ذاتیا والتي دفعت بالمشرع الجزائري إلى نظم نشاطها في إطار قانوني 

                                                           
، كلیة 03عدد ، مجلة المفكر، "تقیم إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة"داودي الطیب، ماني عبد الحق،  1

  .13الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، )دراسة مقارنة(خیر الدین حسیب، مساهمة العمال في الإدارة في الوطن العربي،  2

  .108، ص1971
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والمتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات  1963دیسمبر 18المؤرخ في  95-63جسده المرسوم رقم 

1ة ذاتیاالمسیر 
.  

أول إطار تنظیمي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في قانوني ال الإطارهذا  یعتبر

  .الناحیة البشریة والناحیة المالیة: الجزائر، والذي نظمها من ناحیتین أساسیتین

تمتاز هذه المرحلة بكون العمال یهیمنون على أجهزة المؤسسة من خلال الجمعیة العامة 

ال الدائمین، وتنتخب الجمعیة العامة مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات التي تتشكل من العم

والذي ینتخب لجنة التسییر، ویعین مدیر المؤسسة المسیرة ذاتیا من طرف الوزارة الوصیة 

باقتراح من المجلس البلدي للتسییر الذاتي الذي تم إنشاؤه من السلطة، وكان المدیر یحتل مركز 

دولة، وكانت الدولة تملك حق إلحاق المؤسسة المسیرة ذاتیا بالقطاع الموظف العمومي التابع لل

2العمومي
.  

یكیف المركز القانوني للمدیر المعین على أنه موظف عمومي وممثل قانوني للدولة 

  .3داخل المؤسسة المسیرة ذاتیا وملزم بالخضوع لتعلیمات الإدارة المركزیة

 95-63فصل فیها المرسوم  إشكالیةالتنظیم المالي للمؤسسة المسیرة ذاتیا  شاهدا

بوضعها في قائمة أملاك  وذلك ،إشكالیة طبیعة الأموال التي تحوزها المؤسسة المسیرة ذاتیا

                                                           
، 15سات المسیرة ذاتیا، الجریدة الرسمیة عدد، یتعلق بتنظیم وتسییر المؤس1963دیسمبر  18مؤرخ في  95-63المرسوم  1

  .1963مارس  22الصادرة في 

ط، دار الخلدونیة للنشر .، د)من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة(عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  2

  13/14ص  ،2006والتوزیع، الجزائر، 

العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، بهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسة  3

  10، ص2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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وهو الأمر الذي طرح الشكوك حول مدى جدیة اعتبار هذا التصنیف تعبیرا  1المجموعة الوطنیة

  .2في التراجع عن أسلوب التسییر الذاتيضمنیا عن نیة السلطة 

عمیق وإنما كانت  الذاتي لم تكن ولیدة تفكیر یمكن القول، أن فكرة التسییر الأخیرفي 

نه ألى إاستجابة لظروف اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة معیّنة فرضت العمل بهذا النمط، إضافةً 

 . لم  یعمّر طویلاً حیث بدأ العمل على التقلیل من انتشاره

  الاشتراكيمرحلة التسییر  .2

 71بموجب قانون  1971شهدت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هذه المرحلة منذ سنة 

 الاشتراكيوالمتعلق بالتسییر  1971نوفمبر 16المؤرخ في 74- 71عمل هذا الأمر، و 74-

على استبعاد التصنیفات التقلیدیة للمؤسسة العمومیة وتوحید هیاكلها العضویة  3للمؤسسات

ومما لا شك فیه أن هو قفزة  .4عن مجال نشاطها والوظیفیة أیا كانت طبیعتها وبصرف النظر

5نوعیة في سیاسة تنظیم وتسییر القطاع العمومي
.  

                                                           
    یتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات المسیرة ذاتیا، مرجع سابق  95  -63من المرسوم 1المادة الأولى  1

  15سابق،  صمرجع عجة الجیلالي،  2

 13الصادرة في101ر، عدد.المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات،ج 1971نوفمبر 16المؤرخ في 74-71الأمر 3

    1971دیسمبر

  المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، المرجع نفسه 74-71من الأمر  1المادة الأولى 4

 15سابق، ص  بهلول سمیة، مرجع 5
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نظام الاشتراكي الذي من من ممیزات مرحلة  التسییر الاشتراكي هو قیامها على أساس ال

بحیث  1أهم مقوماته الملكیة العامة لوسائل الإنتاج وإشراك العمال في تسییر المؤسسة ومراقبتها

  :ترتب عنه میلاد مبدأین مهمین

 تم تعمیم  74-  71رمن الأم) 1(بناءا على نص المادة الأولى: مبدأ شمولیة التطبیق

تطبیق قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات على كافة المؤسسات الاشتراكیة سواء كانت 

هذه الأخیرة مكلفة بأداء نشاطات اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، ولم تستثن المادة سوى 

  .2الذي بقي خاضعا للتسییر الذاتي أو القطاع التعاوني الفلاحيالقطاع 

 یمارس العمال صلاحیة التسییر من خلال مجلس العمال، هذا الأخیر  :مبدأ المنتج المسیر

الذي یتم إحداثه في كل مؤسسة اشتراكیة وكل وحدة داخل المؤسسة ویتولى مجلس العمال 

اختصاصات الرقابة والتسییر وإصدار الآراء والتوصیات حول بعض المواضیع والاشتراك 

في أرباح المؤسسة  والتكوین المهني والبت مع مجلس المدیریة في إعداد سیاسة الموظفین

وحتى لا تحید المؤسسة  ,أو الوحدة في إطار ما یسمح به القانون وغیرها من الاختصاصات

على  74- 71الاشتراكیة عن أهداف التنمیة الوطنیة نصت المادة السادسة من الأمر

الاشتراكي وجوب إخضاعها لسلطة الوصایة، وهو الأمر الذي كرسه میثاق التنظیم 

توضع المؤسسة تحت سلطة وصایة فریدة یجب علیها أن : "... للمؤسسات والذي جاء فیه

تطبق جمیع التوجیهات وعلى المؤسسة أن تقوم بتأدیة مهامها معتمدة في آن واحد على 

                                                           
بومدین رحیمة حوالف، واقع التسییر في المؤسسات الجزائریة في ظل الوضعیة الإقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، الملتقى  1

  06/07ص2002ماي 22-21الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 

الهیكلي لقطاع الزراعة وأثره على السیاسات الزراعیة،  عزاوي عمر، انعكاسات الإصلاح الاقتصادي والتكییف -أحمد لعمى 2

كلیة الحقوق والعلوم  الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید،

  .و ما بعدها 61ص2003افریل 22/23الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
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أساس التوجیه الاقتصادي المركز وحریة المبادرة الممارسین بانسجام وبالتضامن من طرف 

  .1"المدیریةمجلس العمال و 

  .مرحلة إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: ثانیا

2422-80حسب المرسوم
احتیاجات  ن إعادة الهیكلة عبارة عن إجراء یهدف إلى تلبیةفإ 

تحسین شروط سیر الاقتصاد والتحكم الأمثل في أجهزة  المتزاید بواسطةالاقتصادیة للسكان 

الإنتاج، وخلق تجانس بین نتائج المؤسسة والأهداف المسندة إلیها وفقا للمخطط الوطني 

 للتنمیة، ولا یتأتى ذلك إلا بالتحقق من الضغط الإداري على المؤسسات وتحریر إدارة المسیرین

  .3عند إعداد البرامج والخطط الاستثماریة

مرحلة إعادة الهیكلة العضویة، ومرحلة إعادة الهیكلة : إعادة الهیكلة عرفت مرحلتینف

  المالیة

  إعادة الهیكلة العضویة .أ 

إعادة الهیكلة العضویة المتعلقة بالمبادئ المنهجیة المتمثلة في مبدأ  إجراءاتمن 

الشمولیة، أي یجب أن تكون إعادة الهیكلة ذات بعد كلي وشامل، ومبدأ التنسیق فهو یقوم على 

تحقیق أكبر قدر من التنسیق بین مختلف الوظائف داخل المؤسسة، وهناك إجراءات مرتبط 

خصیص الذي أساسه تخصص المؤسسة محل إعادة الهیكلة في نشاط بالمبادئ التقنیة كمبدأ الت

   .4معین بذاته

                                                           
  .16ص ،سابقمرجع ة، بهلول سمی 1

  1980أكتوبر  07صادر في  41ر، عدد. ، متعلق بإعادة الهیكلة ج1980أكتوبر  04مؤرخ في 242- 80المرسوم رقم  2

  .، مرجع نفسه242-80من المرسوم رقم  2المادة  3

  24ص19ص ،مرجع سابقبهلول سمیة،  4
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من أهداف إعادة الهیكل العضویة أنها تهدف إلى دعم لامركزیة التنمیة وتفعیل دور 

، وكذلك تحسین الإنتاج كما ونوعا، وتقییم المؤسسات 1اقتصاد للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المواطنین وتحسین ظروف التسییر الاقتصادي الوطني، والسیطرة الكبرى، وتلبیة حاجیات 

       .2الفعلیة على الإنتاج بزیادة فعالیة أداء الإنتاج مع تخفیض تكلفته

  یة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةإعادة الهیكلة المال .ب 

، والذي أكد على ضرورة الفصل بین الذمة 1982ظهور مع قانون المالیة لسنة بدأت بال

المالیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة والذمة المالیة للدولة، إضافة إلى حصر الدعم المالي 

للمؤسسات في إطار الأعباء المرفقیة المكلفة بها من قبل الدولة، فانطلقت بذلك فكرة إعادة 

وكانت تهدف  ،المصرفيظام المالي و وتزامنت مع تصحیح الن 19833 الهیكلة المالیة بدایة سنة

لسوق الوطنیة على الأسواق العالمیة، وإعطاء مكانة الى التخلي عن المفاهیم القدیمة وفتح إ

عن طریق إزالة العوائق التي تحد من ربحیة المؤسسات  للقطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة

الوضعیة للمؤسسة  تطهیر"أن إعادة الهیكلة المالیة هي یمكننا القول أي  4العمومیة الاقتصادیة

تأمین التوازن المالي للمؤسسة، لهدف حیث تب" العمومیة الاقتصادیة وإعادة النظر في إنتاجیتها

إذ تقوم اللجنة الوطنیة لإعادة النظر في الهیكلة المالیة للمؤسسات العمومیة بإعداد بیان یحلل 

ة معنیة أسباب عدم التوازن المالي وكیف یتم بناء توازن جدید، وتقوم في هذا الإطار كل مؤسس

  .5بإعداد مخططات لإعادة هیكلتها مع مراعاة المقاییس التطبیقیة والمالیة

                                                           
  21، صسابقبهلول سمیة، مرجع  1

  175، صمرجع سابقداودي الطیب،  2

  38الجیلالي، مرجع سابق، صعجة  3

  21 سابق، صمرجع بهلول سمیة،  4

  .9، ص8صمرجع سابق، بومدین رحیمة حوالف،  5
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  مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل نظام اقتصاد السوق : الفرع الثاني

نظرت الدولة الجزائریة إلى القطاع العام كمحور مركزي للسیاسة الاقتصادیة، إذ اعتبر 

 والاجتماعیةة لتحقیــق مجموعــة مختلفــة مــن الأهــداف الاقتصــادیة القطاع العـام وسـیلة هامــ

ت في أواخــر الثمانینــات، دفعــ بترولیــة الــتي شــهدها العــالمالوالسیاســیة، فبظهــور الأزمــة 

ن مـا تحركـت أصــحاب القــرار إلى التفكــیر بجدیــة لإنقــاذ الوضــعیة الاقتصــادیة للدولـة، إذ سـرعا

، وخدمـة 1، مقابـل تبـني الأسـلوب اللیـبراليعـن أسـلوب التسـییر الاشـتراكي السـلطة بالاسـتغناء

لهـذه التوجهـات جـاءت الإصـلاحات المتعلقـة بالمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة علـى مراحـل، 

الاقتصـادیة ثم ظهـرت وكمرحلـة حیـث تم وكمرحلـة أولى مـنح الاسـتقلالیة للمؤسسـات العمومیـة 

  .ثانیـة فكـرة إعـادة الهیكلـة الصـناعیة

  استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة : أولا 

وتم  1988سنة   بدأ الحدیث عن استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر

التي تعتمد علیها في عملیة تقریر كیفیة تدخل الدولة في مرحلة الاستقلالیة  وضع معاییر

ویقصد . وكذلك وضع الهیاكل التي تسهل عملیة التسییر للمؤسسات في ظل الاستقلالیة

بالاستقلالیة تحریر المؤسسة الاقتصادیة العمومیة من القیود التي كانت تخضع لها في السابق 

                                                           
القانون الخاص كلیة الحقوق  نورة عبد العزیز، رقابة تسییر المؤسسات العمومي الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  1

 22ابن بادیس، مستغانم، ص والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة عبد الحمید 
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حیث تعتبر استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة . 1والخمود لتخرج من وضعیة التدهور

2ضرورة لزیادة كفاءتها
.  

أصبحت المؤسسة العمومیة ، 19883الصادر في سنة 01-88منذ صدور القانون 

شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة تملك الدولة  تأخذ أن بإمكانهاالاقتصادیة 

أو الجماعات المحلیة فیها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص هذا طبقا 

  .المذكور أعلاه من القانون) 5(للمادة الخامسة 

كما أصبحت أموال هذه المؤسسات تخضع لأحكام القانون الخاص وتنازلت  الدولة عن 

المتعلق  03-88تدخلها المباشر في تسییر أموالها وتم إنشاء صنادیق المساهمة بموجب القانون

تشكل شكل  اقتصادیةوالتي تعرف على أنها شركات أو مؤسسات عمومیة  4بصنادیق المساهمة

شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة تملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها بصفة 

ن هذا النظام فإ. مباشرة أو غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص هذا طبقا للمادة الخامسة

القانوني الجدید الذي یحكم هذه المؤسسات العمومیة یهدف إلى إخضاعها للقانون الخاص 

 ،تبین طابعها العام خاصة ما یتعلق بأموالها استثنائیةإلا أنه یشمل قواعد  استقلالیتهایق لتحق

                                                           
، مجلة البحوث والدراسات، كلیة )المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مواجهة اقتصاد السوق(الطیب داودي، إیمان بوستة  1

  141، ص 2009جوان  8العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 

من منظور متغیرات حساب الإنتاج وحساب الاستغلال للفترة  شعوبي محمد فوزي، كماسي محمد الأمین، الاقتصاد الجزائري 2

المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي "، الملتقى الوطني الأول حول 1999و  1989الممتدة ما بین 

  74، ص 2003أفریل  23،22الجدید، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

لنیل شهادة الماجستیر في علوم  یل المؤسسات الإقتصادیة على الاقتصاد الوطني، مذكرةعلیواش أمین عبد القادر أثر تأه 3

  37، ص 2007نقود و مالیة،  كلیة الحقوق وعلوم التسییر،  جامعة الجزائر، : علوم التسییر،  فرع: قسم التسییر،

ادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  آیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتص 4

  11ص 2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،: القانون، فرع



 الاقتصادیةلمؤسسة العمومیة التنظیم القانوني ل       :                      الفصل الأول

 

[17] 
 

 ازدواجیة ومن مظاهر 1السالف الذكر 01-88من القانون رقم  20 هذا ما نصت علیه المادة

المحدد للقواعد  04-88النظام القانوني المطبق على هذه المؤسسات خضوعها للقانون رقم 

2طبقة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بدل القانون التجاريالخاصة الم
  

  الهیكلة الصناعیة  إعادة: ثانیا 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة للوصول إلى النتائج المرجوة  استقلالیةبعد فشل تجربة 

الوطني بصفة عامة والمؤسسة  الاقتصادكان لابد من إعادة هیكلتها لتغطیة العجز الذي مس 

مجموعة من الإجراءات المتعلقة  بأنهاالعمومیة بصفة خاصة، وتعرف إعادة الهیكلة الصناعیة 

لتعدد  3بإعادة تنظیم أدوات الإنتاج وتوزیعها وتحدیثها قصد رفع فعالیتها وقدرتها التنافسیة

  .4العجز مظاهر

ـوع الإجـراءات المتعلقـة بإعـادة تنظـیم أدوات مجم: "إعـادة الهیكلـة الصـناعیة بأنهاوتعـرف 

الإنتـاج وتوزیعهـا، وتحدیثها، قصد رفع فعالیتها وقدرات التنافسیة، ودمجها في التقسیم الدولي 

  ."5للعمل

تبني نظام اقتصاد السوق الذي تم تكریسه ل ت إعادة الهیكلة الصناعیة نتیجةجاء

6ك العمومیة والأملاك الخاصة للدولةدستوریا من خلال الفصل الواضح بین الأملا
تهدف إلى و   

                                                           
        .متضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، معدل ومتمم، مرجع سابق 01-88من القانون رقم 20 المادة 1

  12، ص11، صمنصور كمال آیت، مرجع سابق 2

  .32ص ،بهلول سمیة، مرجع سابق 3

  43ص  -39علیواش أمین عبد القادر، مرجع سابق، ص 4

  .26، صمرجع سابقنورة عبد العزیز،  5

، ص 2001علي رحال،الأدوات القانونیة لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، بن عكنون، الجزائر، 6

  .وما بعدها 24
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، وهو ما یستلزم مكن من التكیف مع قواعد المنافسةإجراء عدة تغییرات في الاقتصاد الوطني لیت

من اقتصاد موجه إلى  لكون الانتقال، ،دور الدولة في النشاط الاقتصادي إعادة النظر في

سات العمومیة الصناعیة ة لوسائل الإنتاج وللمؤساقتصاد تنافسي یستلزم ألا تبقى الدولة مالك

  .والتجاریة

وبذلك وفي إطار إعادة الهیكلة الصناعیة أصبح للدولة دور جدید تمثل في ضرورة 

  .1نافسي ككلمن مجال الإنتاج كمتعامل اقتصادي، ومن النشاطات ذات الطابع الت الانسحاب

    04- 01مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل الامر :الفرع الثالث

من الأمر ) 2( عرف المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في المادة الثانیة

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو : كما یلي 04-01رقم

مباشرة أو غیر مباشرة وهي  الاجتماعيسمالها أأي شخص أخر خاضع للقانون العام أغلبیة ر 

ص المؤسسة العمومیة ومن خلال هذا التعریف نستخلص خصائ 2تخضع للقانون العام

  :المتمثلة فیما یليالإقتصادیة و 

  العمومیة  .أ 

الاقتصادیة تعتبر نتیجة للتكییف إن خاصیة العمومیة التي تتمیز بها المؤسسة العمومیة 

ن العام والذي اعتبرها شخص من أشخاص القانو  04-01بموجب الأمر  القانوني الذي منح لها

طبعا كما  ،هو ما یجعلها أداة الدولة للتدخل في المجال الاقتصادي دون المساس باستقلالیتهاو 

الاجتماعي الذي تحوزه الدولة رأس مال أن هذه الخاصیة مرتبطة بصورة مباشرة بطبیعة 

                                                           
  33/34سمیة، مرجع سابق، ص بهلول  1

متعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  وتسییرها و خوصصتها، ج ر ،  2001أوت 20المؤرخ في  04-01الأمر   2

  .2001أوت  23الصادرة في  47العدد
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والذي یعتبر أموالا عمومیة خاضعة لأحكام قانون الأملاك  والأشخاص الخاضعین للقانون العام

1الوطنیة
.  

  المتاجرة  .ب 

للطابع المزدوج فقد منحت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى جانب خاصیة  كریسات

العمومیة خاصیة المتاجرة، هذه الأخیرة التي هي صفة من صفات أشخاص القانون الخاص، 

  .2ي من حیث إنشائها وتنظیمها وسیرهاوهو الأمر الذي یخضعها لأحكام القانون التجار 

  الاستقلالیة   .ج 

ومیة الإقتصادیة بشخصیة معنویة مستقلة من حیث الحقوق التي تتمتع المؤسسة العم

أكثر بصدور  الاستقلالیةتتمتع بها ومن حیث الواجبات والمسؤولیة ولقد تم تكریس مبدأ 

رها وخوصصتها الذي أقر یسیالمؤسسة العمومیة الإقتصادیة وت المتعلق بتنظیم 04-01الأمر

سمال المؤسسة حكرا على أشخاص القانون العام وتم إعطاء إمكانیة لأشخاص القانون أبأن ر 

  .3المؤسسة كونها تتمتع بذمة مالیة مستقلة رأسمالالخاص بالمساهمة في 

  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أنواع: المطلب الثاني

  :المعاییر التالیةوأنواع وهذا حسب تأخذ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عدة أشكال 

 

                                                           
جزائري، مذكرة لنیل عمارة أحمد، زیوش علي، النظام القانوني للرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع ال 1

  . 29ص 2018 شهادة الماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، المرجع السابق 04- 01من الأمر  5المادة  2

 6، صمرجع سابقسعودي زهیر،  3
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  تصنیف المؤسسات حسب المعیار القانوني :الأولالفرع 

تصنف المؤسسة الاقتصادیة حسب المعیار القانوني الى مؤسسات خاصة وعامة 

  ومختلطة

   المؤسسات الخاصة: أولا

رع بدوره هذا ویتف أشخاصعدة  أولى شخص واحد هي المؤسسات التي تعود ملكیتها إ

  .ى المؤسسات الفردیة والشركاتالمؤسسات إلالنوع من 

هي المؤسسات التي یمتلكها شخص واحد ویؤسسها برأسماله الشخصي  :المؤسسات الفردیة .أ 

لخ ولهذه المؤسسات ایجابیات ا....المحلات التجاریة ، وتشمل عادة الوحدات الحرفیة

  :وسلبیات نذكر منها

 والإنشاءالسهولة في التنظیم : الایجابیات   

  أعمال المؤسسة مما عن نتائج  والأخیر الأولصاحب هذه المؤسسة هو المسؤول

  .المشاكل التي تنجم عن وجود شركاءعن  یؤدي إلى الابتعاد

 صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالیة: السلبیات  

  مسؤولیة صاحب المؤسسة غیر محدودة 

  1تؤسس برأسمال شخصي أنهاقلة رأسمال المؤسسة كون  

عقد  أنهاقانون مدني جزائري على  416عرفها المشرع الجزائري في المادة  :الشركات  .ب 

أكثر على المساهمة في نشاط مشترك  أواعتباریان  أوبمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان 

                                                           
بودة نبیل، إجیس سلیم، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة شهادة ماستر في القانون،  1

، 2015تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 

  10، ص9ص
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 أو اقتصادتحقیق  أو اقتسام الربح الذي قد ینتجنقد بهدف  أومال  أوبتقدیم حصة من عمل 

  .1منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلكذي  اقتصاديبلوغ هدف 

تتفرع  الأشخاصفشركات الأموال، وشركات  الأشخاصلى شركات وتنقسم الشركات إ

شركات  ، أماالشركة ذات المسؤولیة المحدودة، شركة التوصیة البسیطة، عنها شركة التضامن

 .وشركة المساهمة بالأسهمتتفرع عنها شركة التوصیة  الأموال

  المؤسسات العامة  :ثانیا

ولا یحق للمسؤولین ، الجماعات المحلیة أوهي المؤسسات التي تعود ملكیتها للدولة 

وتأخذ هذه المؤسسات شكل مؤسسات عمومیة ذات الطابع ة، التصرف فیها إلا بموافقة الدول

المؤسسة العمومیة  أوالمؤسسة الوطنیة للصناعات الكهرومنزلیة  لمثالصناعي والتجاري 

  .المحلیة التي تنشك على لمستوى المحلي ونجدها غالبا في قطاع الخدمات

                        .2هي المؤسسات التي تشترك فیها الدولة مع القطاع الخاص: المؤسسات المختلطة:ثالثا

  تصنیف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة حسب الحجم: الفرع الثاني

الحجم یؤثر على طبیعة التنظیم ونمط العلاقات  أنیقوم هذا التصنیف على فرضیة 

ومنه فالمؤسسات ذات الحجم المتماثل یسود بها سلوك تنظیمي متماثل الإدارات، الداخلیة بین 

فالتصنیف ، ومن أجل التصنیف حسب الحجم یمكن الاعتماد على جملة من المتغیرات وللإشارة

لى درجة التوحید في كل القطاعات فالمؤسسة المتوسطة في إلم یصل بحسب هذا المعیار 

قائم على وهذا راجع لكون التصنیف الحجم بالنسبة لقطاع أخر،  قطاع معین قد تعد صغیرة

  :جملة من المتغیرات منها

                                                           
  1988مایو  03المؤرخ في  14_88ني، القانون رقممن القانون المد 416المادة 1

  11، ص10بودة نبیل، إجیس سلیم، مرجع سابق، ص 2
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  في  استعمالا الأكثرهو  الأخیروهذا ، العمال، عدد حجم رأس المال :الإنتاجعوامل

 .تصنیف المؤسسات

 المحققة والقیمة المضافة الأرباححجم  أي: المردودیة. 

 لى إوتصنف المؤسسات الاقتصادیة 1عمالرقم الأویستدل عنه بحجم : حجم النشاط

  .سسات المتوسطة والمؤسسات الكبیرةالمؤ ، المؤسسات الصغیرة

  المؤسسات الصغیرة: أولا

فراد أ 09لى إ 1مؤسسة تشغل من " أنهاعلى  02/17من القانون رقم  10عرفتها المادة 

 20یتجاوز  بمجموع حصیلتها السنویة لا أوملیون دینار جزائري  40ورقم أعمالها أقل من 

ل فیها یتراوح ما بین عامل واحد ن عدد العماتسمى بمؤسسات صغیرة لأ" ملیون دینار جزائري

حیان لعائلة واحدة ویكون صاحب المؤسسة رة عمال وتعود ملكیتها في بعض الألى عشإ

  2الأول عنهاالمسؤول 

  المؤسسات المتوسطة: ثانیا

لى إ 50كل مؤسسة تشغل ما بین "على أنها 02/17من القانون  08 عرفتها المادة 

ملاییر دینار جزائري ومجموع حصیلتها  4لى ملیون إ 400فردا ورقم أعمالها ما بین  250

  .3"يلى ملیار دینار جزائر ملیون إ 200السنویة ما بین 

  

                                                           
، المركز الجامعي أحمد زبانة، )دراسة تأصیلیة (دوامشیة لمیاء، بلقاسمي فاطمة، المؤسسة الاقتصادیة العمومیة في الجزائر  1

  2، ص2غلیزان، جامعة محمد بن أحمد، وهران

، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة 2017ینایر سنة  10مؤرخ في 02/17القانون رقم ، 10المادة  2

  02العدد ، یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةوالمتوسطة، الجر 

  .، مرجع نفسه17 /02، القانون رقم 08المادة  3
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  المؤسسات الكبیرة: ثالثا

مستخدم ونتیجة لكبر حجمها فإنها  500وهي تلك المؤسسات التي تتوفر على أكثر من 

مما الأسهم، ملاكها كثیرون بعدد ملاك  أنفي الغالب تكون في شكل شركات مساهمة بمعنى 

الفعلي لها یكون بین أیدي  وكنتیجة لكثرة الملاك فإن التسییر ،یتیح لها قدرات مالیة كبیرة

  .1ن یتمتعون بجدیة أكبر في إدارة شؤون المؤسسةمسیری

  تصنیف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة حسب القطاع :الفرع الثالث

لقطاع الى ثلاثة قطاعات أساسیة وهي تصنف المؤسسات الاقتصادیة حسب القطاع إ

  .والقطاع الثانوي والثالث الأول

   الأوليالقطاع : أولا

 واستغلالیمثل هذا القطاع الذي یرتبط نشاطه بالمواد الطبیعیة القریبة للاستهلاك 

بالزراعة والصید البحري  الإنتاجيوعلیه فإن كل المؤسسات التي یتعلق نشاطها ، الغابات

تصنف ضمن  )المنجمیة( الاستخراجیةؤسسات الفلاحیة وكذا المؤسسات الم أيوتربیة المواشي 

 .القطاع هذا

   القطاع الثانوي :ثانیا

في تحویل المواد الطبیعیة أساسا في هذا القطاع تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل 

تحویل المواد الطبیعیة من النهائي وتشمل مؤسسات  أولى منتجات قابلة للاستهلاك الوسیطي إ

   .لى مواد البناءإ مختلفة وكذا مؤسسات تحویل الموارد جإنتالى تجهیزات ووسائل معادن إ

  

                                                           
  02دوامشیة لمیاء، بلقاسمي فاطمة، مرجع سابق، ص 1
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   القطاع الثالث:ثالثا

ل، النق كمؤسسات، یتضمن هذا القطاع المؤسسات التي تشغل في هذا المجال الخدماتي

الصحة والمؤسسات المالیة التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك والمؤسسات البرید والمواصلات، 

  .1الخ...التي تقوم بعملیة التوزیع التجاریة

  أجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة : المبحث الثاني

القاعدة العامة أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تقوم على نفس التنظیم الهیكلي الذي 

تقوم علیه الشركات التجاریة سواء كانت هذه المؤسسات العمومیة منظمة في شكل شركات 

شركات ذات مسؤولیة محدودة وهذا بالنظر إلى طابع المتاجرة الذي تتمیز به مساهمة أو 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة فإنها تأخذ شكل شركة تجاریة مع إشارة أن هذه القاعدة تخضع 

لاستثناء فیما یخص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون 

أشكالا خاصة یتم النص تي تتخذ أجهزة تسییرها وإدارتها أو جزءا منه والالعام كل رأسمالها 

لأجهزة التسییر إذا تعلق ل خاصة للجمعیة العامة للشركاء و علیها عن طریق التنظیم على أشكا

الأمر بمؤسسات ذات رؤوس أموال عمومیة آیلة كلیا من الدولة أو الأشخاص المعنویین 

: التي تقضي بأنه  04-01الفقرة الثالثة من الأمر ) 05( للمادة العام طبقا التابعین للقانون

التسییر بالنسبة للمؤسسات على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة و یمكن النص عن طریق التنظیم "

العمومیة الإقتصادیة التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام 

  ".غیر مباشر مجموع رأس المال بطریقة مباشرة أو

  :   إلى حیث سنتطرق في هذا المبحث من خلال المطالب التالیة

  الأولالمطلب (بیان أجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بموجب النصوص الخاصة(  

                                                           
  .13س سلیم، مرجع سابق، ص بودة نبیل، إجی  1
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   لب الثانيالمط(أجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحالة إلى القواعد العامة  . (  

  العمومیة المنظمة بموجب النصوص الخاصةأجهزة المؤسسة : الأولالمطلب 

تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة لأجهزة خاصة 

، وقد اتخذت التجاري بشأن شركات رؤوس الأموالتختلف عما هو جاري العمل به القانون 

الاقتصادیة بدایة شركات مساهمة الدولة عدة أشكال قانونیة في تاریخ المؤسسات العمومیة 

بصنادیق المساهمة ومن ثم الشركات القابضة وبعدها تم إعطائها تسمیة المجلس الوطني 

  .1على شكل مجلس مساهمات الدولة 04-01لمساهمات الدولة لتستقر في ظل الأم ر

كل من المؤسسات العمومیة وتظهر خصوصیة الأجهزة المكلفة بتسییر وإدارة هذا الش

  :تشكیلة هذه الأجهزة وهو ما سنبینه من خلال التطرق إلىدیة في الاقتصا

  الأولالفرع (الجمعیة العامة (  

  الفرع الثاني(مجلس المدیرین(  

  الجمعیة العامة : الأولالفرع 

تسمى كذلك جهاز المداولة فهي تعتبر هیئة السیادة للشركة، والمجال المناسب للشركاء 

تتكون الجمعیة العامة الوحیدة  .2هم في تسیر الشركةوالمساهمین للإدلاء بإرادتهم ومساهمات

مات الدولة من ممثلین مفوضین قانونا من مؤسسة العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهل

                                                           
    63بهلول سمیة، مرجع سابق، ص  1

  45سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  2
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جهاز  ، وتتمیز الجمعیة العامة بأنها1، یعتبرون في حكم المساهمینمجلس مساهمات الدولة

  :سیادي له سلطة  تقریریة في

التسییر الاستراتیجي للمؤسسة في مجالات إعداد برامج النشاط والمیزانیة والاستثمار والحل  -

 .وتقییم الأصول ووضع مخطط تطهیر المؤسسة وإعادة هیكلتها والاندماجوالإدماج 

  .المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخوصصة وتأمین ونقل الملكیة إلى المتنازل له -

لفصل في كافة المسائل المتعلقة بحیاة المؤسسة باستثناء قرارات التسییر احتكار اختصاص ا -

 .العادي المحتكر من قبل مجلس المدیرین

التعاقد مع أعضاء مجلس المدیرین، إذ تتمتع الجمعیة بأهلیة التعاقد مع أعضاء مجلس  -

 ویحدد العقد المدیرین بحیث یعود إلیها اختیار هؤلاء الأعضاء وفق معاییر قانونیة وتنظیمیة

المبرم بینهما مهام الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم وتنتهي مهامهم حسب 

بین الطرفین لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شریعة  الأشكال نفسها ویخضع العقد المبرم

المتعاقدین دون تدخل من الدولة شریطة احترام معاییر التعاقد المطلوبة لهذا الصنف من 

 .العقود

هذه الاختصاصات كانت في السابق محل تنازع بین السلطة الوصیة وأجهزة المؤسسة و 

تقریر هذه المهام  یبشر بفصل حقیقي بین ، و 2كما كان البعض منها محتكرا من طرف الدولة

خارج المؤسسة  المؤسس والمؤسسة بحیث لم یعد تحدید حیاة المؤسسة مبنیا على قرار فوقي أو

  .3حكام تجعله ذو اختصاص أصیل للأجهزة الاجتماعیة للمؤسسةبل أصبح مضبوطا بالأ

                                                           
  . 45ص مرجع سابق،عمارة أحمد، زیوش علي،  1

حرم بصاح، شركات مساهمة الدولة بین خصخصة التسییر والخوصصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  ،بوذراع أمیرة 2

   و ما بعدها 12ص 2009في القانون، جامعة منتوري،قسنطینة ، 

    583عجة الجیلالي، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، مرجع سابق، ص 3
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  مجلس المدیرین : الفرع الثاني

الجدیدة التي تسیر شركات المساهمة المتبناة  الأشكالیعتبر مجلس المدیرین شكل من 

لا أن مجلس المدیرین المقترح لإدارة ، 081- 93بعد تعدیل القانون التجاري بالمرسوم رقم

مساهمات الدولة له بعض الخصائص التي تمیزه عن القواعد العامة  المكلفة بتسییرالمؤسسات 

همات لتنظیم مجلس المدیرین، وفي هذا الإطار تعین تشكیلة المجلس بقرار من مجلس المسا

، طبیعتها وحجمها، ویتم تعیین أعضاءه ومن بینهم الرئیس من ویراعى في ذلك مهام المؤسسة

بعد موافقة رئیس الحكومة، وبعد أخذ رأي مجلس المساهمات، وتنهى طرف الجمعیة العامة، 

  .2لمهامهم بنفس الأشكا

  المؤسسة العمومیة المحالة الى القواعد العامة أجهزة :المطلب الثاني

في حال ما لم یكن رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مملوكا بالكامل للدولة أو أحد 

العامة للقانون التجاري  للأحكامأجهزة إدارتها وتسییرها تخضع  فإن، أشخاص القانون العام

أو في شكل (spa) سواء كانت المؤسسة العمومیة الاقتصادي منظمة في شكل شركة مساهمة

الاستثناءات  لبعض الأخرىالعامة هي  الأحكامشركة ذات مسؤولیة محدودة هذا وتخضع هذه 

 .3ز به المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأحیانا نزولا عند طابع العمومیة الذي تتمی

وسنتوقف من خلال هذا المطلب إلى أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بدایة 

  .)الفرع الثالث( جهاز التسییر، )الفرع الثاني(الإدارة جهاز ، )الأولالفرع (الجمعیة العامة :بــ

                                                           
 25الصادرة في 27ر العدد.المعدل والمتمم للقانون التجاري، ج  1993أفریل 25المؤرخ في 08- 39المرسوم التشریعي رقم 1

  1993أفریل

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  283-01من المرسوم التنفیذي ) 7(المادة السابعة  2

  .26/09/2001: في ، الصادر55، الجریدة الرسمیة، عدد 24/09/2001وتسییرها المؤرخ في 

  67، صمرجع سابقبهلول سمیة،  3
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  الجمعیة العامة: الأولالفرع 

وتعتبر لة وتمثل الهیئة السیادیة للشركة، للمساهمین جهاز مداو تعتبر الجمعیة العامة 

والمشاركة في تسییر المؤسسة وتأخذ  إرادتهمللشركاء والمساهمین للتعبیر عن  الأمثلالمجال 

  .الجمعیة العامة شكل الجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة الاستثنائیة

   العامة العادیة الجمعیة: أولا

السنویة لكونها تجتمع بصفة دائمة ودوریة كل سنة  الجمعیة العامة أیضاوتسمى 

تحت طائلة المتابعة الجنائیة في حالة التقاعس  بالإدارةالقائمین  أومن رئیس الشركة  باستدعاء

لهم تعیین نائب عن طریق  أووتتشكل الجمعیة من جمیع المساهمین ،عن توجیه الاستدعاءات 

لى ممثلي الدولة ،ویحضر الجمعیة العامة بالإضافة إ الأمر وكالة قانونیة مخصصة لهذا

وهو أمر جدید جاء  )أشخاص القانون الخاص(المساهمون الخواص ، )أشخاص القانون العام(

للمؤسسة العمومیة  الأساسيوتخضع الجمعیة العامة العادیة للقانون  04_01 الأمربه 

 الأقلالممثلین على  أولمساهمین الحاضرین إلا إذا حاز عدد ا الأولىالاقتصادیة في الدعوى 

نصاب في  أيفي حین لا یشترط ، التي یمنحها القانون الحق في التصویت 1/4 الأسهملربع 

  .1الدعوى الثانیة

 :ملة من الصلاحیات التي نذكر منهاتختص الجمعیة العامة العادیة بج

o  مجلس المراقبة ومنحهم أجورا مقابل نشاطهم أعضاءتعیین. 

o  وعزلهم والمصادقة على التعیینات المؤقتة التي  انتخابهموإعادة  بالإدارةانتخاب القائمین

 .بین جلستین عامتین الإدارةقام بها مجلس 

o  وتحدید أجورهم) مندوبي الحسابات(تعیین القائمین بالمراقبة المالیة.  

                                                           
  48، ص 47، صمرجع سابقزیوش علي،  ،عمارة أحمد 1
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o  1ومجلس المراقبة ومندوبي الحسابات الإدارةالمصادقة على تقاریر مجلس.  

   الجمعیة العامة الاستثنائیة: ثانیا

الضرورة تجتمع هذه الجمعیة وذلك عدة مرات في السنة على عكس  استدعتكلما 

  .حیات الجمعیة العامة الاستثنائیةالجمعیة العامة التي تجتمع مرة واحدة في كل سنة من صلا

  التحفظیة أورفع رأس المال التأسیسي صمن الشروط القانونیة. 

 قرار إدماج المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من مؤسسة الى أخرى وتقییمها اتخاذ. 

 تمدید وجود المؤسسة. 

 2وتحویل طبیعتها القانونیة،قرار حلها  اتخاذ   .  

 الإدارةجهاز : الفرع الثاني

والمراقبة  الإدارةقد تجمع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في تنظیم مجلس إدارتها بین 

وقد تفصل بینهما فیتخذ بذلك شكل مجلس  الإدارةفیطلق على جهاز إدارتها تسمیة مجلي 

  .3المراقبة ومجلس المدیرین

   الإداريمجلس : أولا

هو الهیئة الرئیسیة التي تتولى أمور المؤسسة من تسییر وتنفیذ القرارات الصادرة عن 

یتكون مجلس إدارة المؤسسة العمومیة التي و ، 4جمعیة المساهمین حتى تحقیق غرض المؤسسة

                                                           
  .48عمارة أحمد، زیوش علي، مرجع سابق، ص  1

    16بودة نبیل، إجیس سلیم، مرجع سابق، ص 2

  48عمارة أحمد، زیوش علي، مرجع سابق، ص 3

شهادة الماجیستیر في القانون العام، تخصص الإدارة العامة، كلیة الحقوق  بوزید غلابي، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة 4

  130والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ص
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 ).الأكثرعلى (عشر عضو  إلى اثني )الأقلعلى (أعضاء  3تأخذ شكل شركة مساهمة من 

ویتم انتخابهم من  )الأكثرعلى (وعشرین شخص  أربعةلى وفي حالة الدمج یمكن رفع العدد إ

وتحدد مدة عضویتهم في القانون ، العامة العادیة الجمعیة أوطرف الجمعیة العامة التأسیسیة 

بالإدارة، ویجوز إعادة انتخاب القائمین ، سنوات) 06(تتجاوز ستة  أنللمؤسسة دون  الأساسي

رئیس من  بانتخاب الإدارةویقوم مجلس ، كما یجوز للجمعیة العامة العادیة عزلهم في أي وقت 

الإدارة ویختص مجلس رئیس من بین أعضائیة  بانتخاب الإدارةبین أعضائه ویختص مجلس 

 :بجملة من الصلاحیات أهمها

  .الجمعیة العامة للمساهمین للاجتماع وتبلیغ المساهمین بالاجتماع استدعاء -

الضمان باسم  أوللرئیس المدیر العام بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتیاطیة  الإذنمنح  -

 .الشركة في حدود كامل المبلغ الذي یحدده

  ومجلس المدیرین المراقبةمجلس  :ثانیا

تتخذ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هذا الشكل من التنظیم بهدف الفصل بین  أنیمكن 

لى الإدارة إلى مجلس المراقبة ومهمة ها بحیث یتم إسناد مهمة الرقابة إإدارة المؤسسة ومراقبت

1مجلس المدیرین
.                               

 نمجلس المدیری   

المؤسسة  باسممن قانون التجاري فهو یتمتع بسلطة واسعة  648المادة  حسب نص

  .2ویراعي السلطات التي یجوز له القانون ویتخذ قراراته حسب الشروط المحددة قانونا

                                                           
  49عمارة أحمد، زیوش علي، مرجع سابق، ص  1

 02_05ل ومتمم بقانون رقم، یتضمن القانون التجاري، معد1975سبتمبر  26مؤرخ في  59_75من الأمر 648المادة  2

  2005فیفري  9، صادر في 11، جریدة رسمیة، عدد2005فیفري  6مؤرخ في 
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 مجلس المراقبة  

قانون تجاري یتم انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعیة  662تبعا للمادة 

لى وجود شروط بالإضافة إتعیینهم  الأخیرةغیر العادیة كما یمكن لهذه  أوالعامة العادیة 

   .1منصوص علیها في القانون التجاري أساسیة

  جهاز التسییر :الفرع الثالث

أو شركة ذات إما شركة مساهمة ، شكل الشركة باختلافیختلف شكل جهاز التسییر 

مجلس  أوالرئیس  أوولیة محدودة ففي شركة المساهمة یكون تحت صفة المدیر العام مسؤ 

یكون  أنوفي المؤسسات ذات طابع مسؤولیة محدودة یتسم بصفة المسیر ویجب ، المدیرین

الذین  الإدارةالمدیر العام بنسبة لشركة المساهمة من بین المقیمین على  أو الإدارةرئیس مجلس 

التأسیسیة وذلك دون تجاوز مدة تعیینهم المدة المحددة  أو لجمعیة العامةتم انتخابهم من ا

أما بالنسبة  ،من مجلس المراقبة باقتراحورئیس مجلس المدیرین یعین من طرف الجمعیة العامة 

 أوللشركات ذات المسؤولیة المحدودة فمدیر المؤسسة أو مدیرها یعینون من طرف الشركاء 

  .كون شخص طبیعيی أنبموجب عقد لاحق شرط 

المؤسسة المنظمة على شكل شركة المساهمة فیتولى المدیر  من صلاحیات جهاز تسییر

یمارس بعض  أنوله  باسمهاوله سلطة التصرف ، العامة للشركة تحت مسؤولیته ویمثلها الإدارة

  .الإدارةبعد حصوله على إذن  الأعمال

شركة ذات مسؤولیة  خذ شكلبالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تأ أما

  .2محدودة فإن المسیرین یمارسون التسییر والاستغلال وفقا لما یحدده القانون

                                                           
  متضمن قانون التجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق 59_75من الأمر  662المادة  1

  19بودة نبیل، إجیس سلیم، مرجع سابق، ص 2
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   الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:الفصل الثاني

والتي تتطلب خطة محكمة من أجل ضمان مسایرة  الأساسیةتعد الرقابة أحد أهم المقومات 

فالحدیث عن الرقابة داخل هیئات القطاع ، السیاسات التي تعتمد علیها المؤسسات الاقتصادیة

الحدود المرسومة لها أثناء ممارسة نشاطها ومدى تحقیقها  احترامي الوقوف على مدى العام یعن

الأجهزة التي المسطرة لها هذا من جهة ومن جهة أخرى البحث عن مدى فعالیة  للأهداف

أصبحت ، السوق اقتصادلى إالدولة من الاقتصاد الموجه  وبانتقال .أوكلت لها هذه المهام

، القرارات التي تراها مناسبة واتخاذالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تمتاز بالاستقلالیة في التسییر 

تصاد لى رقابة نظام تسییرها وأدائها للعودة بالنفع على الاقإوهذا ما جعل المؤسسة بحاجة 

تقلالیة حیث أن منح الاس، في الاقتصاد الأساسیةا الخلیة الوطني وتحقیق التنمیة لكونه

لى تضاعف أهمیة إلى تمادي بعضها في نشاطها وتجاوز حدودها هذا ما دفع إللمؤسسة أدى 

  .الرقابة

سنتطرق إلیها ثلاث أنواع من الرقابة على أعمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حیث  إیجادتم 

   :في المباحث التالیة

  .العمومیة الاقتصادیةالرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة : الأولالمبحث 

  .الرقابة القانونیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: المبحث الثاني
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   الرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :الأولالمبحث 

 الأخیرةهذه ، كانت المؤسسة تقوم بتنفیذ المخططات التي وضعتها السلطة الوصیة لها

، المؤسسة وهذا في إطار الاقتصاد الموجه استمراریةتتكفل بإحداث مصادر التمویل وتضمن 

في هذه المرحلة كانت الرقابة الخارجیة تلعب دورا أساسیا في متابعة أنشطة المؤسسة العمومیة 

التامة أین  استقلالیتهاقد تغیرت هذه الفكرة بعد حصول المؤسسة على  أنهاالاقتصادیة إلا 

لى إمما دفع  الأرباحلتحقیق  بالإنتاجوتهتم  الأسواقحت تتكفل بمهام التخطیط وإیجاد أصب

الرقابة من خلال فرض الرقابة الداخلیة والخارجیة معا حیث سنحاول التطرق إلى أشكال 

 :المطالب التالیة

 الرقابة الداخلیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :الأولالمطلب 

  الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :المطلب الثاني

 لعمومیة الاقتصادیةالرقابة الداخلیة على المؤسسة ا: الأولالمطلب 

تعتبر الرقابة الداخلیة وجها من أوجه تكریس مبدأ الاستقلالیة الذي تبناه المشرع 

تاجرة الذي الذي منحها طابع الم 04_01مرودعمه أكثر الأ 01_88في القانون  الجزائري

حیث تعرف ، یستوجب الحد من الرقابة الخارجیة في مقابل توسیع دائرة ممارسة الرقابة الداخلیة

الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنیة معینة لمعرفة مدى تحقیق  الأداءتقییم " :الرقابة الداخلیة بأنها

العائد على  ،ربحیةمعاییر خاصة بالمؤسسة مثل ال باستخدامأهدافها الموضوعة والمحددة وذلك 

  .1"الخ...حصة المؤسسة في السوق الاستثمار، 

                                                           
  .65بودة نبیل، إجیس سلیم، مرجع سابق، ص 1



 الرقابة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة        :                           الفصل الثاني

 

[35] 
 

كما أن تكریس الرقابة الداخلیة یؤدي الى إعطاء ضمانات للمستثمرین بطمأنتهم على 

وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق الى أشكال  .1عدم التدخل المفرط للهیئات الخارجیة

 :قابة الداخلیة في الفروع التالیةالر 

  رقابة أجهزة المؤسسة الاقتصادیة :الأولالفرع 

  رقابة محافظ الحسابات :الفرع الثاني

  رقابة أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :الأولالفرع 

تعد أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الكیان التنظیمي الذي یلعب دور كبیر في 

النهوض بالمؤسسة وإلى جانب تسییرها فهو یقوم بدور رقابي كما یعد من أنجح أشكال الرقابة 

ونشاطات داخل المؤسسة  الأعمالعلى درایة تامة بما یجري من  الأجهزةالداخلیة كون هذه 

وتقوم بهذا الدور في حدود ، المسطرة لها الأهدافوقدراتها على تحقیق  ومعرفة إمكانیات

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة هذا من جهة ومن جهة أخرى في حدود ما  الأساسیةالقوانین 

 الأجهزةنص علیها القانون ولتحقیق نجاح أكثر لهذه الرقابة لابد من تحدید اختصاصات 

  .2متكاملة وهذا من أجل رقابة ناجحة ةالداخلیة تحدیدا دقیقا وواضحا بصور 

  :إلىلى رقابة أجهزة المؤسسة الاقتصادیة وذلك بالتطرق إولذلك سنتطرق في هذا الفرع 

  رقابة الجمعیة العامة :أولا

  الإدارةرقابة جهاز  :ثانیا

                                               رقابة جهاز التسییر :ثالثا

                                                           

  73بهلول سمیة، مرجع سابق، ص  1

  73، صمرجع سابقة عبد العزیز، ر نو  2
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 رقابة الجمعیة العامة: أولا

 الأقلنه تجتمع الجمعیة العامة العادیة مرة على قانون تجاري على أ 676تنص المادة 

بناءا على  الأجلفیما عدا تمدید هذا ، في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة

الجهة القضائیة المختصة التي  بأمري، مجلس المدیرین حسب الحالة أو الإدارةطلب مجلس 

أو  الإدارةطعن بحیث یقدم مجلس  أي الأمرت في ذلك بناءا على عریضة ولا یقبل هذا تبق

لى الجمعیة العامة مع تلاوة تقریره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة إمجلس المدیرین 

لى إتمام المهمة التي أسند إلیهم وفقا إوب الحسابات في تقریرهم وفضلا یشیر مند، والحصیلة

1للقانون
، حیث تعتبر الجمعیة العامة هي الهیئة السیادیة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 للأسهمعلى المؤسسة ومراقبتها تعتبر هي المالك  الإشرافحیث لها سلطات واسعة في 

التي تترتب على حق الملكیة ومنها مراقبة جمیع  المؤسسة وبالتالي لها جمیع السلطات

   .2المنبثقة عنها الأخرى الأجهزةالتصرفات التي تقوم بها 

حیث تحتوي على جمیع المساهمین  الإدارةكما تعتبر الجمعیة العامة كجهاز من أجهزة 

  .3الإدارةالذین ینحصر عملهم في رقابة أعمال 

تنص المادة  :وهي رقابة فعالة من طرف الجمعیة ووضع المشرع عدة ضمانات لضمان

 :أنهقانون تجاري على  628

                                                           
، الجریدة 25/04/1993المؤرخ في  08_93، القانون التجاري الجزائري، عدلت بالمرسوم التشریعي رقم 676المادة  1

  23، ص 27الرسمیة، العدد 

   493، ص2000مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دون طبعة، دار مطبوعات الجامعة الإسكندریة، 2

  277، ص2003نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3
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بین المؤسسة وأحد القائمین بإدارتها سواء بصورة مباشرة أو غیر  اتفاقیة أي إبرامیمنع 

أن جمیع العقود التي تتم  أي .العامة مسبقا تحت طائلة البطلان الجمعیة استئذانمباشرة بدون 

ن الجمعیة العامة بین المؤسسة وأحد القائمین بإدارتها یجب أن تكون محل ترخیص مسبق م

 .وإلا عدت باطلة

الجمعیة العامة هي التي تتولى الفصل في تقریر مندوب الحسابات ولا یجوز الطعن في 

  .لیسالاتفاقات التي تصادق علیها الجمعیة العامة إلا في حالة التد

في التصویت ولا تؤخذ بعین الاعتبار  یشاركوا أنالمعنیین  بالإدارةلا یجوز للقائمین 

  .1والأغلبیةأسهمهم لحساب النصاب 

قانون تجاري الجمعیة العامة هي المكلفة بمنح مكافأة وأجر القائمین  632وحسب المادة 

  .2عن بدل الحضور بالإدارة

شكل الخاص فإن الجمعیة العامة هي التي تعین أما بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ ال

وهي التي تبرم العقود معهم التي تحدد فیها المهام الموكلة  ،مجلس المدیرین ومن بینهم الرئیس

لهم وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم في إطار ما یسمى بعهدة التسییر طبقا لما تم ذكره في 

                                                .2833_01من المرسوم08_07_05المواد 

عن  انصرافهمنظرا لضخامة عدد المساهمین  الأثرهذه الرقابة تبقى محدودة  أن إلا

حضور الجمعیة العامة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مراجعة دفاتر المؤسسة وحساباتها 

  .تقتضي خبرة فنیة قد لا تتوفر في غالبیة المساهمین
                                                           

  قانون تجاري جزائري 628المادة  1

  قانون تجاري جزائري 632المادة 2

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها،المؤرخ في  283_01المرسوم التنفیذي  3

  2001 سبتمبر 26، الصادر في 55، جریدة رسمیة، عدد 24/09/2001
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 أنیمارس مجلس المراقبة الرقابة الدائمة للشركة ویمكن "من القانون التجاري على  654 :ثانیا

 أنغیر ،العقود التي یحددها بترخیص مجلس المراقبة مسبقا لإبرام الأساسيیخضع للقانون 

وكذا الكفالات  الأمانةأعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة في تأسیس 

الضمانات تكون موضوع ترخیص صریح من مجلس المراقبة حسب  أووالضمانات الاحتیاطیة 

  ".الأساسيالشروط المنصوص علیها في القانون 

وعزل  انتخابرقابته على جهاز التسییر خلال دوره في  الإدارةحیث یمارس جهاز 

 اختصاصهلى إإضافة  الإدارةیس من رئ اقتراحالمدیر العام بناءا على  أو الإدارةمجلس 

ویتولى متابعة ومراقبة كافة أعمال الرئیس  ،وعزل أعضاء جهاز التسییر استخلافالمطلق في 

لى ترخیص مسبق منه إكما تخضع بعض العقود المحددة قانونا  ،المسیر أوالمدیر العام  أو

 .1ت ارتأى ذلك ضروریاویحق له كذلك القیام بإجراءات الرقابة التي یراها ضروریة في أي وق

  رقابة جهاز التسییر :ثالثا

كافة الصلاحیات للقیام بعملیة  )المسیر،المدیر العام،الرئیس (یتحمل الجهاز التسییر 

التسییر على أحسن وجه ولذلك منحه المشرع صلاحیات السلطة الرئاسیة في المؤسسة 

 أومن سلطة التأدیب وسلطة  توجیه المرؤوسین والمصادقة على أعمالهم  ،العمومیة الاقتصادیة

 الأزمةالحلول محلهم وفق الشروط القانونیة كما زوده بكافة الصلاحیات  أوإلغائها  أوتعدیلها 

یها المؤسسة للقیام بوظیفة التسییر على أحسن وجه ومواجهة متطلبات المنافسة التي أقحمت ف

جهاز التسییر مقید في ممارسة هذه الصلاحیات  أنلى إ الإشارةوتجدر  .العمومیة الاقتصادیة

  . وموضوع المؤسسة الأخرى للأجهزةوالصلاحیات الممنوحة  الأساسيبالقانون 

الداخلیة للمؤسسة العمومیة  للأجهزةالمشرع قد وضع رقابة تدریجیة  أنمن هنا نستنتج 

ر ثم تعلوها رقابة هیئة ییالاقتصادیة كل حسب الصلاحیات الموكلة له فتأتي رقابة جهاز التس

                                                           
  من القانون التجاري 655، 654المواد   1
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لذا لابد  ،لتعلوها رقابة الجمعیة العامة الهیئة السیادیة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الإدارة

  .1مان رقابة فعالةتعمل بالتنسیق مع بعضها البعض لض أن الأجهزةعلى هذه 

 الحساباترقابة محافظ  :الفرع الثاني

كل شخص "منه على أنه 27في المادة  08_91محافظ الحسابات عرفه القانون رقم

الخاص وتحت مسؤولیته مهمة الشهادة بصفة إنتضامیة حسابات  باسمهیمارس بصفة عادیة 

 .2"التشریع المعمول به للأحكامالشركات والهیئات المعنیة برقابة محافظ الحسابات وفقا 

وحمایة المستهلكین  الإدارة انحرافحیث الهدف من خلق هذا الجهاز هو ضمان عدم 

لى إوبالتالي فإنه حتى یصل  الأخطاءوكذا التأكد من صحة الحسابات وخلو عملیات السیر من 

أكمل وجه  من صلاحیاته في الرقابة فإنه یتوجب علیه القیام بمهامه على الأساسيالهدف 

ین لذلك سنتطرق في المعنیة ولاسیما المساهم الأطرافلى كل إوتبلیغ النتائج المتوصل إلیها 

  :هذا الفرع إلى

 تعیین محافظ الحسابات وإنهاء مهامه :أولا

  صلاحیات محافظ الحسابات :ثانیا

 تعیین محافظ الحسابات وإنهاء مهامه :أولا

من القانون التجاري فإنه یعین   4مكرر  715وطبقا للمادة  20_92وفقا للمرسوم 

أكثر من طرف الجمعیة العامة للمؤسسة من بین المهنیین المسجلین  أومحافظ الحسابات واحدا 

في جدول الغرفة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات حسب الشروط المنصوص 
                                                           

  75نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1

، صادر في 20یحدد كیفیات التعیین وممارسة المهنة، جریدة رسمیة، عدد  1991أفریل  27 مؤرخ في 08_91قانون رقم  2

 1991ماي  01
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واحدة ولا یمكن تعیین نفس سنوات قابلة للتجدید مرة  3لى إوتمتد فترة تعیینه  ،1علیها قانونا

وفي حالة وجود مانع  .سنوات كاملة 3الحسابات بعد عهدتین متتالیتین إلا بعد مضي محافظ 

بموجب أمر من رئیس  استبدالهمأكثر من المعینین فإنه یتم تعیینهم أو  أوأو رفض واحد 

أو مجلس المدیرین أو كل  الإدارةن مجلس المحكمة التابع له مقر المؤسسة بناءا على طلب م

  .2الأمرمن یعنیه 

أو إما بناءا  ،المدة المحددة انتهاءإما بقوة القانون بمجرد  ،أما مهامه تنتهي بعدة صور

في هذه الحالة بإشعار  التزامهالقانونیة مع ضرورة  التزاماتهودون أن یتخلص من  استقالتهعلى 

كما قد تنتهي بعزله بناء  ،الحاصلة والإثباتاتعن المراقبات أشهر وتقدیم تقریر  3مسبق مدة 

أو مجلس المدیرین أو من مساهم أو أكثر وهذه الحالة مقیدة  الإدارةعلى طلب من مجلس 

مهام محافظ  انتهاءوهذا ویمكن  ،مانع من طرف محافظ الحسابات أوبشرط حدوث خطأ 

   .3شطبه أو إیقافه أوالحسابات في حالة وفاته 

  صلاحیات محافظ الحسابات :ثانیا

لاحیات مندوب الحسابات من القانون التجاري على ص 4مكرر 715نصت المادة 

  :وتتمثل في

 الحسابات السنویة وصحتها المالیة للمؤسسة ومراقبة انتظام والأوراقالتحقق في الدفاتر  -

                                                           
المحدد لتشكیلة مجلس النقابة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي  1992_01_13المؤرخ في  20_92المرسوم التنفیذي  1

، الصادر 03ه، جریدة رسمیة، العددالحسابات والمحاسبین المعتمدین ویضبط اختصاصاته وقواعد عمل

  80، جریدة رسمیة،عدد 1997دیسمبر  01المؤرخ في  458_97المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 15/01/1992في

  من القانون التجاري 4مكرر  715المادة  2

ون أعمال، كلیة محمد بن جمیلة، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر، تخصص قان 3

  51ص، 47، ص2011الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،
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  .مطابقتها لنتائج العملیات التي تمت في السنة الخاصة

الصدیق و  ،أو مجلس المدیرین الإدارةالتدقیق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس  -

  .الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحة ذلك انتظامعلى 

   .لمبدأ المساواة بین المساهمین احترامهمذا ما تم إتحقیق مندوبو الحسابات  -

  .1الجمعیة العامة في حالة الاستعجال استدعاء -

  الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة : لثانيالمطلب ا

الأموال، لاسیما المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة تخضع لأحكام شركات 

أو  رأسمالهاغیر أن امتلاك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لجزء من شركة المساهمة، 

كله جعل المشرع یتدخل ویمیز المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن شركة المساهمة المنظمة 

  .2بأحكام القانون التجاري

وبالإضافة إلى هذا نجد أن تطبیق القانون التجاري على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

شكل ظرفي كان نسبي ولیس شاملا، وهذا ما لم یعفیها من الخضوع لرقابة خارجیة ولو ب

  .3ثلة في التقویم الاقتصادي الدوريوالمتم

كما أن ظهور القوانین التي تهدف إلى استقلالیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتغییر 

نظام التسییر لا یعني استبعاد الرقابة الخارجیة لأنه بعدما كانت الدولة هي المسیر والمالك 

                                                           
  ، مرجع سابقضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، یت1975سبتمبر  26مؤرخ في  59_75، من الأمر04مكرر715المادة  1

لماجستیر في القانون حركاتي جمیلة، المؤسسة الجنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ا 2

  7، ص 2012/2013العام، قسنطینة، 

سالمي وردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  3

  .4، ص  2007قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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أصبحت تظهر كدولة مساهمة  ،1الاشتراكيالوحید لهذه المؤسسات في ظل نظام التسییر 

تتصرف وفق أطر وأحكام القانون التجاري، وهذا ما أدى إلى التمییز بین الدولة كسلطة عامة 

والدولة كصاحبة مشاریع والتي أوكلت أموالها التجاریة إلى شركات ائتمانیة حیث عرفت هذه 

شركات القابضة العمومیة والتي بدورها الأخیرة في البدایة بصنادیق المساهمة ثم تم تعویضها بال

  .2تم تعویضها بشركات تسییر المساهمات

إذ یمكن القول هنا أن إخضاع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقانون التجاري لا یعني 

، ویظهر ذلك من خلال تبیان العلاقة فیما بین المسیرین الرأسمالإفلاتها من قبضة مالكي 

المال في المؤسسة العمومیة  رأسالخاصة ومسیري ومالكي  ومالكي المال في الشركات

الاقتصادیة، حیث یظهر الفرق هنا جلیا فیما بین الشركات الخاصة والمؤسسة العمومیة 

على عكس المؤسسة ) تفویض السلطة(الاقتصادیة كون أن الأولى تمارس عن طریق التفویض 

ا في أي وقت لكن العمومیة الاقتصادیة التي تقوم على وكالة التسییر، وهذه الأخیرة یمكن إنهائه

  . 3یبقى الموكل دائم الحضور

  على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةرقابة الجهات الوصیة : الأولالفرع 

قد یتبادر إلى الذهن من أول وهلة أنه بحكم أن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة كائن 

ة تمارس قانوني متخصص ومتمتع بالاستقلالیة فإن هذه الأخیرة تعفیه من وجود جهات وصی

علیه الرقابة، إلا أنه یجب القول أن هذه الاستقلالیة لا تمنع بقاء المؤسسات العمومیة 

الإقتصادیة خاضعة لرقابة جهات وصیة محددة منحت لها هذه الصلاحیة بموجب نصوص 

                                                           
  21جمیلة، مرجع سابق، ص حركاتي 1

  .19، ص مرجع سابق حرم بصاح، بوذراع أمیرة، 2

  .293/294، ص2008بلولة الطیب، قانون الشركات، تر، محمد بوزة، بورتي للنشر، الجزائر، 3
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قانونیة، فبالرغم من أن سلطة الوصایة قد تراجعت كثیرا بعد أن منحت المؤسسة العمومیة 

  .1ستقلالیتها مقارنة بما كان علیه الحال في ظل التسییر الاشتراكي للمؤسساتالإقتصادیة ا

إلا أن هذا الوصایة لم تعدم نهائیا، ویتفاوت حجم وثقل الرقابة الخارجیة التي تمارسها 

باختلاف أهمیة ونوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة العمومیة الإقتصادیة إذ  الجهات الوصیة

ند الحدیث عن المؤسسات العمومیة التي تخضع في معظم أحكامها تظهر بصورة محتشمة ع

للقانون التجاري، في حین نجد أن حدود رقابة السلطة الوصیة على المؤسسات العمومیة 

الإقتصادیة التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها والمؤسسات العمومیة 

  .2ي واسعة مقارنة بالنوع الأول من المؤسساتالتي یكتسي نشاطها الطابع الاستراتیج

والحدیث عن رقابة الجهات الوصیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ینصرف إلى 

تلك السلطات التي تمارسها جهتان أساسیتان تتمثل الجهة الأولى في السلطة التنفیذیة باعتبارها 

، ومنح القانون )أولا(ع من الرقابة تملك الكثیر من الصلاحیات التي تخولها ممارسة هذا النو 

أیضا لشركات مساهمات الدولة ومجلس المساهمة أیضا صلاحیة ممارسة الرقابة الخارجیة 

سسة العمومیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة باعتبارهما هیئتین وصیتین على المؤ 

  .)ثانیا(الإقتصادیة 

  السلطة التنفیذیة : أولا

إن صلاحیة السلطة التنفیذیة في ممارسة الرقابة الخارجیة على المؤسسة العمومیة 

الإقتصادیة باعتبارها سلطة وصائیة علیها یختلف عن تلك الصلاحیات التي تمارسها السلطة 

                                                           
أطروحة لنیل  مختار بوشیبة، مظاهر السلطة الرئاسیة والوصایة الإداریة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، دراسة مقارنة ، 1

  .518ص 436، ص 1990معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر درجة دكتوراه دولة في القانون الإداري،

  80، ص مرجع سابقنورة عبد العزیز،  2

  



 الرقابة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة        :                           الفصل الثاني

 

[44] 
 

الوصیة على السلطات اللامركزیة في مفهوم القانون الإداري، وسنحاول من خلال هذه الجزئیة 

المخولة لكل من رئیس الجمهوریة و الحكومة والوزارة في ممارسة سلطة بیان الصلاحیات 

  .الاقتصادیةالرقابة على المؤسسات العمومیة 

  رئیس الجمهوریة  )1

رئیس الجمهوریة هو أعلى هرم السلطة التنفیذیة منحه الدستور صلاحیات واسعة  یعتبر

منها في جمیع المیادین و  لعلیا للبلادلتسییر شؤون البلاد حسب ما یتماشى مع المصلحة ا

للرئیس  أنبما  .1، و ذلك بناءا على الصلاحیات التي یمنحها له الدستورالاقتصاديالمیدان 

ویستمد رئیس  اقتصاديصلاحیات دستوریة جد واسعة في كافة المجالات وعلى رأسها المجال 

اته الدستوریة في الجمهوریة سلطته الرقابیة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بموجب صلاحی

تعیین رؤساء مجالس الإدارة عن طریق المراسیم الرئاسیة بناءا على اقتراح من الحكومة، وذلك 

لكونه المسؤول عن الإشراف على توجیه السیاسة الوطنیة التي من ضمنها الاقتصادیة، خاصة 

ع الاستراتیجي، إذا ما تعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي یكتسي نشاطها الطاب

وخیر مثیل على هذه الصلاحیات الرقابیة القانون المنظم للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

والذي تم إصداره بموجب أمر من رئیس الجمهوریة ولم یصدر بموجب قانون، بالرغم من أنه 

كان یفترض أن یصدر بموجب قانون بالنظر إلى أهمیة موضوع المؤسسات العمومیة 

ة وحساسیة مجال نشاطها وحاجته للدراسة الواسعة والمناقشة المعمقة، عكس التشریع الإقتصادی

بأوامر والذي یتم في وقت قصیر بین دورتي البرلمان، ولا یحق لهذا الأخیر تعدیله فإما أن یقبله 

  .2كله أو یرفضه كله

                                                           
 76ر، عدد .ج 07/12/1996المؤرخ في  438- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من الدستور78المادة  1

  1996دیسمبر  08 الصادرة في

  .82، ص81سمیة بهلول، المرجع السابق، ص  2
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  الحكومة  )2

الحكومة هي الهیئة المكلفة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة خاصة في المیدان 

یمارس ذلك عن طریق مراسیم تنفیذیة ویظهر دور الاقتصادي، یمثلها في ذلك رئیس الحكومة و 

، حیث وكما لاحظنا في الفصل العمومیة الإقتصادیة منذ إنشائهاالحكومة في مراقبة المؤسسات 

ث تم سابقا ، حیالإقتصادیة یصدر من طرف الحكومة ء المؤسسة العمومیةالأول أن قرار إنشا

ثم  ،العمومیة بموجب قرار من الحكومة تعویضها بالشركات القابضةحل صنادیق المساهمة و 

تعویضها بالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة أیضا بموجب قرار من بعد ذلك تم حل هذه الأخیرة و 

  .الحكومة

هو الذي یوافق على ترشح أعضاء مجلس المدیرین قبل تعیینهم  كما أن رئیس الحكومة

  .1من طرف الجمعیة العامة في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي تأخذ الشكل الخاص

یتولى رئاسته رئیس ة یتكون كله من أعضاء الحكومة، و أن مجلس مساهمات الدول

قبة عملیات خوصصة المؤسسات یتولى رئاسة لجنة مرا رئیس الحكومة أیضاكما  ،2الحكومة

  . 3العمومیة الاقتصادیة

بالإضافة إلى السلطات التي یملكها رئیس الحكومة في التعیین في الوظائف السامیة 

الخوصصة ، أن سیاسة إعادة الهیكلة و لرئیس الجمهوریة الاختصاصماعدا تلك التي یعود فیها 

كما أن الحكومة هي المسؤولة عن  ،حكومة بما لها من صلاحیات في ذلكالتي تقوم بها ال

                                                           
  .  92زهیر سعودي، مرجع سابق، ص  1

ج 2001/ 10/09المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة وتسییره المؤرخ في  253 -01من المرسوم التنفذي 02المادة  2

  .2001سبتمبر  12الصادرة في  51ر،عدد

الذي یحدد تشكیلة لجنة مراقبة عملیات  10/11/2001الصادرة بتاریخ  354- 01یذي من المرسوم التنف 2المادة  3

  .ا وكیفیات تنظیمها سیرهاتهالخوصصة وصلاحیا
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في حالة خوصصة مؤسسة عمومیة ، و برنامجهامصادقة على إستراتیجیة الخوصصة و ال

 استمراریةتقدم خدمة عمومیة فإن الدولة الممثلة في الحكومة هي التي تتكفل بضمان  اقتصادیة

  .1هذه الخدمة العمومیة

  الوزارة )3

حات هي الهیئة المكلفة بتوجیه ومراقبة القطاع الإصلاتعد الوزارة المكلفة بالمساهمة و 

 قد صدر المرسوم التنفیذيبرنامج الحكومة في هذا المجال، و ، وتسهر على تنفیذ الاقتصادي

2000 -3222
 تنسیق الإصلاحات في إطار السیاسةالذي یحدد صلاحیات وزیر المساهمة و ، 

لوزارات المعنیة مع قطاعات ا لاتصالبامراقبة تنفیذ ذلك العامة للحكومة، كما یقوم بمتابعة و 

  .التنظیمات المعمول بهطبقا للقوانین و 

الإصلاحات صلاحیات تمكنه من ضمان لمشرع للوزیر المكلف بالمساهمة و كما أعطى ا

  :لمؤسسات العمومیة الإقتصادیة وهيالسیر الحسن ل

لمؤسسات العمومیة ل المالیةقاریر تقیم الوضعیة الإقتصادیة و یسهر على الإنجاز الدوري لت -

 .تبلیغها لأعضاء مجلس مساهمات الدولةالإقتصادیة و 

للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة على  الاجتماعيكیفیات فتح الرأسمال یقترح آلیات و  -

 .الرأسمال الخاص

یتولى تنفیذ إستراتجیة المرتبطة بتحضیر برنامج الخوصصة، و  یقوم بتنسیق النشاطات -

 .الإقتصادیة صة المؤسسات العمومیةخوص

  .عن طریق السوق الاقتصاديالآلیات اللازمة لتطویر التنظیم  اقتراح -

                                                           
  .81نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص  1

المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر المساهمة وتنسیق الصلاحیات، المؤرخ  322-2000من المرسوم التنفیذي 01المادة 2

  .2000أكتوبر 25الصادرة في 63ر، عدد. ، ج  2000- 10- 25في
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خاصة على مستوى وزارة المساهمة وتنسیق الإصلاحات مكلفة بضبط هناك مدیریة و 

ا تسمى مدیریة دراسات مراقبتهالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة و  تنفیذ الكیفیات التقنیة لتنظیمو 

  .1لتقییم، بالإضافة إلى قسم تسییر مساهمات الدولةالمناهج واالسیاسات و 

كما یساعد الوزیر في تنفیذ مهامه جملة من الأجهزة المكونة للإدارة المركزیة لوزارة 

الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار، هذه الأخیرة التي تشمل عدة هیاكل 

 :عمومیة الإقتصادیة، وأهمها نذكرلتمارس صلاحیات السلطة الوصیة على المؤسسة ا

والتي تكلف بالتأكد من تنفیذ قرارات وتوجیهات وزیر الصناعة، والتأكد من : المفتشیة العامة .أ 

حسن سیر الهیاكل المركزیة وغیر الممركزة والمؤسسات والهیئات الموضوعة تحت الوصایة 

ة تحت هذه الهیئات والمؤسسات الموضوع احتراموإجراء التقییم الدائم لهیاكلها، والتأكد من 

  .، لاسیما فیما یخص تبعات الخدمة العمومیةالوصایة لبنود دفتر الشروط

والتي تحوي على قسمي متابعة : المدیریة العامة لتسییر القطاع العمومي التجاري .ب 

  :الانتشار، وتكلف بما یأتيمساهمات الدولة وعملیات الخوصصة، و ترقیة الشراكة وإعادة 

 .اقتراح كل تدبیر من شأنه تطویر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتحسین مردودیتها -

 .اقتراح كل تدبیر یمكن من ترشید مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومیة -

 .ترقیة الشراكة بین المؤسسات العمومیة والمؤسسات الخاصة، الجزائریة والأجنبیة -

 .الدولةتنفیذ قرارات مجلس مساهمات  -

   

 .2اقتراح وتنفیذ التدابیر الضروریة لإعادة هیكلة وانتشار المؤسسات العمومیة الإقتصادیة -
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  ساهمات الدولة رقابة مجلس المساهمة وشركات تسییر م: ثانیا

إلى صلاحیات السلطة التنفیذیة كسلطة وصیة في الرقابة على المؤسسة  إضافة

في هذا المجال كذلك مجلس المساهمة وشركات  الاختصاصالعمومیة الإقتصادیة یعقد 

مساهمات الدولة وسنحاول من خلال هذه الجزئیة ضبط الدور الرقابي للهیئتین على المؤسسات 

  . العمومیة الإقتصادیة

 رقابة مجلس مساهمات الدولة  .1

یعتبر مجلس مساهمات الدولة هیئة وصیة وضعها المشرع لضمان رقابة دائمة ومستمرة 

على أنقاض المجلس  04-01سسات العمومیة الإقتصادیة، وأنشأ بموجب الأمرعلى المؤ 

مع توسیع في مهامه وتغییر تشكیلته وطریقة سیر أعماله، ووضع  1الوطني لمساهمات الدولة

تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته، وتمارس من خلاله الدولة على حق الملكیة 

  .كات تسییر مساهمات الدولةعلى القیم المنقولة المحولة لشر 

یوضع المجلس لدى وزیر المساهمات وترقیة الاستثمارات تحت سلطة  :تشكیلة المجلس .أ 

 :ویتشكل من الوزیر الأول

 رئیس الحكومة كرئیس للمجلس     -

 وزیر الدولة، وزیر العدل -

 وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة -

 وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة -

 وزیر المالیة -

 وزیر المساهمة وتنسیق الإصلاحات -

 وزیر التجارة -
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 وزیر العمل والضمان الاجتماعي -

 وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة -

 وزیر الصناعة وإعادة الهیكلة -

 الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف بالخزینة وإصلاح المالیة -

  الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین بجدول الأعمال -

هذا نظرا ن فهي تابعة للسلطة التنفیذیة، و من خلال التشكیلة فهي تتشكل من الوزراء إذ

هو ما یفسر الاقتصاد الوطني، و للأهمیة التي تشكلها المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في 

دورها في مراقبة هذه المؤسسات وحمایة الأموال العمومیة  أیضا إرادة الدولة في المحافظة على

  .استغلالأحسن  استغلالهاضمان و 

وتعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما یمكن استدعاؤه 

من طرف الرئیس أو بطلب من أحد أعضائه في كل وقت، ویتولى الوزیر المكلف  للاجتماع

  .بالمساهمات أمانة المجلس

 :یقوم مجلس مساهمات الدولة بــ: صلاحیات المجلس .ب 

 .تراتیجیات الشاملة والسیاسیات والبرامج فیما یخص مساهمات الدولة وتنفیذهاتحدید الاس -

 .یحدد سیاسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ویوافق علیها -

تعیین ممثلین عنه للقیام بصلاحیات الجمعیة العامة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي  -

 .تملك الدولة رأسمالها مباشرة

على غرار طرق إنشاء المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  الاقتصاديلقطاع العمومي ضبط ا -

  .1واللجوء للأشكال الخاصة لأجهزة الإدارة والتسییر
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إذن فالدور المهم لمجلس مساهمات الدولة في رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .وتكون قراراته في شكل لوائحخاصة منها التي تملك الدولة فیها مجموع الرأسمال الاجتماعي، 

  ابة شركات تسییر مساهمات الدولة رق .2

شركات تسییر مساهمات الدولة هي الشركات التي تم إنشائها بموجب المرسوم التنفیذي 

وهي مؤسسات عمومیة اقتصادیة مكلفة بتسییر مساهمات الدولة في المؤسسات العمومیة 

بطریقة  الاجتماعيالإقتصادیة التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها 

  .1ةمباشرة أو غیر مباشر 

  تنظیم القانوني لشركات المساهماتال .أ 

وتخضع شركات مساهمات الدولة والتي تنشأ في شكل شركة مساهمة لمزیج من 

 283-01المرسوم التنفیذي  04- 01نصوص  النصوص القانونیة المتمثلة في نصوص الأمر

ة لشركة لوائح مجلس مساهمات الدولة، أحكام عهدة التسییر، أحكام القوانین الأساسیة المؤسس

  .2تسییر المساهمات

  صلاحیات شركات المساهمات .ب 

تعتبر شركات تسییر المساهمات جهازا رقابیا على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، إذ 

تمارس من خلالها الدولة حقها في ملكیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بشكل كامل عن 

، في شكل عهدة عملیة وتعاقدیةمالك بصفة دقیقة و طریق تفویضها لبعض من صلاحیاتها ك

                                                           
  .، المرجع السابق04-01، من الأمر 03الفقرة  5المادة  1
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تسییر هذه الأخیرة التي یجب أن تخضع لشروط أساسیة تحول دون تداخل الصلاحیات بین 

  .1شركات مساهمات الدولة وغیرها من الهیئات الرقابیة

وتتمثل مهمة شركات تسییر مساهمات الدولة في ضمان حیازة الأسهم والقیم المنقولة 

أشخاص القانون العام في المؤسسات العمومیة الإقتصادیة، والسهر  التي تملكها الدولة أو أحد

على تسییرها لصالح الدولة، طبقا لإستراتیجیة وسیاسة المساهمة والخوصصة وفقا للشروط التي 

یحدد مجلس مساهمات الدولة، بحیث تتولى كل شركة تسییر الوصایة على مجموعة من 

 .2نشاط شبیه أو متقارب مع نشاط شركة التسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي لها

  رقابة الأجهزة المتخصصة: الفرع الثاني

إن أهمیة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وحساسیة نشاطها والطبیعة الخاصة لأموالها 

الوطني عامة والأموال العمومیة  اقتصادتقتضي إخضاعها لرقابة قانونیة صارمة حفاظا على 

قیق هذا الهدف إخضاعه للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة إضافة لأشكال خاصة، وضمانا لتح

  .الرقابة السابقة لرقابة أجهزة مركزیة متخصصة، تتفرع وتختلف صلاحیاتها من جهاز إلى آخر

الرقابي  وسنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى أهم هذه الأجهزة، وذلك ببیان الدور

، ومن ثم مجلس )ثانیا(، ثم مجلس المنافسة )أولا(لكل من المفتشیة العامة للمالیة

  ).ثالثا(المحاسبة

  المفتشیة العامة المالیة :أولا

 04-  01هو تتمیم النقص المسجل على الأمر  01 - 08الهدف من صدور الأمر  إن

نه بأنه یهدف إلى تنظیم بخصوص الرقابة، لأن هذه الأخیرة تمت الإشارة في المادة الأولى م
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ضمن أي أحكام ، إلا أنه لم یتات العمومیة الاقتصادیة ورقابتهاصصة المؤسسخو وتسییر و 

لعامة لسد الفراغ من خلال إعادة المفتشیة ا 01 -  08، لذا جاء الأمر تتعلق بهذه الرقابة

  .1التدقیق على تسییر المؤسسات ولیس للقیام بالتقویم الاقتصادي الدوريللمالیة للقیام بالرقابة و 

ة العامة من أجل ترخیص قانوني للمفتشی 01 - 08من خلال الأمر أعطى المشرع 

 6المؤرخ في  272 - 08، حیث قام بتوسیع صلاحیاتها في المرسوم التنفیذي القیام بالرقابة

على  لتشمل رقابتها القطاع العام الاقتصادي بعد أن انحصرت في الرقابة 2008سبتمبر

 22 المؤرخ في 96 - 09ؤخرا المرسوم التنفیذي رقم م ، والذي تلاهالإدارات والهیئات العمومیة

 كیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة لتسییر المؤسساتالذي یحدد شروط و  2009فبرایر

  .2العمومیة الاقتصادیة

مجال مهام المفتشیة العامة للمالیة و  لىإسنحاول من خلال هذه الجزئیة التطرق و 

  .الرقابیةممارسة المفتشیة العامة لسلطتها 

  

  

  

                                                           
یتعلق بتنظیم المؤسسة  2001أوت  20المؤرخ في  04- 01یتمم الأمر  2008فیفري  20المؤرخ في  01- 08الأمر  1

  .15، ص 2008مارس  02الصادرة في  11الرسمیة، العدد العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الجریدة 

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 2008سبتمبر  6، المؤرخ في 272- 08المرسوم التنفیذي  2

یتضمن  2008سبتمبر  6، المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي : ، وانظر أیضا8ص 2008سبتمبر  07الصادرة في  50

: وانظر أیضا. 13ص  2008سبتمبر  7الصادرة في  50تنظیم لهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد شروط و كیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر 2009فیفري  22المؤرخ في  96-09المرسوم التنفیذي 

  .18ص  2009مارس  4الصادرة في  14العدد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ج ر،
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  مفتشیة العامة للمالیة مهام ال .1

  :1عدیدة نذكر منها ما یلي ماهلمالیة ملتمارس المفتشیة العامة 

رقابة تسییر الصنادیق وفحص الأموال والقیم والسندات والمواد من أي نوع التي یحوزها  -

 .المسیرون أو المحاسبون

بما في ذلك التقاریر التي الحصول على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصاتهم،  -

  .أي هیئة رقابیة أو خبرة خارجیةتعدها 

 .شفاهي أو كتابي وماتلعمتقدیم أي طلب  -

كل تحقیق، بغرض فحص النشاطات أو العملیات  وإجراءم في عین المكان بأي بحث القیا -

 .المسجلة في المحاسبات

  .طلاع على ملفات والمعطیات أیا كان سندهاالإ -

 .، ومصداقیة المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغةالتأكد من صحة المستندات المقدمة -

، بقصد التأكد من أن أعمال التسییر ذات التأثیر المالي قد فحص في المكان القیام بكل -

 .لمنجزة عند الاقتضاءقیدت في المحاسبة بصفة صحیحة وكاملة ومعاینة حقیقة الخدمة ا

، تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة جمیع العملیات التي یجریها وبهذه الصفة

مراجعة غیر أنه لا یمكن أن تكون موضوع  ،لاقتصادیةمحاسبو المؤسسات العمومیة ا

 .2الحسابات التي تمت تصفیتها نهائیا وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والمعمول بها

  

  

                                                           
، یحدد شروط و كیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة 2009فیفري  22المؤرخ في  96-09من المرسوم التنفیذي  05المادة  1

 . 2009مارس  4الصادرة في  14للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ج ر، العدد
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  لمفتشیة العامة لسلطتها الرقابیةمجال ممارسة ا .2

رقابة مجالات التسییر المحاسبي والمالي لمصالح تعمل المفتشیة العامة للمالیة على 

وتم  1التجاریةامة للمالیة المؤسسات العمومیة والصناعیة و یخضع لرقابة المفتشیة الع الدولة، كما

تسییر  فتشیة العامة للمالیة عملیات الرقابة وتدقیقتحدید المجالات التي تمارس في إطارها الم

  :ویمكن حصرها فیما یلي 96 - 09ذي المؤسسة العمومیة بموجب المرسوم التنفی

 م القانونیة والتنظیمیة التيلتشریع المالي والمحاسبي والأحكاى شروط مدى تطبیق االرقابة عل -

المعاملات القائمة على الذمة  وتنفیذ كل عقد وطلب تأثیر مالي مباشر ومجالات إبرام لها

 .المالیة العقاریة والمنقولة

 .التسییر والوضعیة المالیة ومصداقیة المحاسبات وانتظامها -

سیر الرقابة الداخلیة  زات، وشروط استعمال الوسائل وتسییرهاالمقاربة بین التقدیرات والإنجا -

 .وهیاكل التدقیق الداخلي

مفتشیة للقیام بعملیات عن كیفیات تدخل ال 96-09من المرسوم  4ووضحت المادة 

، حیث یحقق لها أو في عین المكان، حیث تتم على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة الرقابة والتدقیق

  .2تشغلها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أولى كل المحلات التي تستعملها إالدخول 

 رقابة مجلس المنافسة :ثانیا

تزامن ظهور مجلس المنافسة الجزائري مع تحریر النشاط الاقتصادي وإعادة النظر في 

، فقد برالي على الصعیدین القانون والمؤسساتيتباع بلادنا للنهج اللیإوظائف الدولة، ولما كان 

                                                           
، 2009الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة  إبراهیم بن داود، 1

                          .171ص
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 اعترف، أین 1989لأسعار في سنةظهرت ملامحه مع صدور القانون المتعلق بالمنافسة وا

ارسات تجاریة تتعارض مع ، بنصه على قمع كل ممنیة بحریة المنافسةلمشرع بصفة ضما

، التشجیع ي إلى عرقلة الدخول الشرعي للسوق، كالعملیات المدبرة والاتفاقیات التي ترمالمنافسة

.... المصطنع لرفع الأسعار قصد المضاربة والتعسف الناتج عن هیمنة على السوق أو جزء 

ینص صراحة على تحریر الأسعار وحریة المنافسة ولم یبین مع ذلك فإن هذا القانون لم 

لملاحقة الممارسات مع عدم إنشائه لجهاز وتزویده بالوسائل  اتخاذهاالإجراءات الواجب 

المتعلق  061-95، ولم یتحقق ذلك إلا بصدور الأمر ئمة لتولي مهمة ضبط هذه المنافسةالملا

032-03الأمربالمنافسة والذي تم إلغائه بصدور 
  .لمواكبة التغیرات الاقتصادیة 

  تعریف مجلس المنافسة -1

 25المؤرخ في 06- 95ظهر مجلس المنافسة في الجزائر أول مرة بصدور الأمر رقم 

ینشأ مجلس : "ص في مادته السادسة عشر على أنوالمتعلق بالمنافسة، والذي ن 1995جانفي 

الإداري  بالاستقلالیتمتع مجلس المنافسة ، 3" ...للمنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها

  .والمالي

المتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03وتم التأكید علیه أكثر في الأمر

) 23(المادة الثالثة والعشرین بالمنافسة والذي ألغى بموجب مادته الثالثة والسبعون أحكام الأمر

أن تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، تتمتع " على

  .."المالي والاستقلالبالشخصیة المعنویة 

                                                           
  .1995فیفري  22، الصادرة في  09ج ر، عدد 25/01/1995المؤرخ في المتعلق بالمنافسة،  06-95الأمر  1

  .2003جویلیة  20الصادرة في  43ج ر،عدد19/07/2003المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في  03-03الأمر  2

المهنیة، زوبیري ارزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة في نیل الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة  3

  .165، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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2411-11في حین منح المرسوم التنفیذي
والمحدد لتنظیم  2011جویلیة  10المؤرخ في 

لتجارة بحیث نص مجلس المنافسة وسیره سلطة الوصایة على مجلس المنافسة للوزیر المكلف با

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة : "أن على) 2(في مادته الثانیة

، وبذلك اعتبر مجلس المنافسة سلطة "المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة والاستقلال

وق والتصدي إداریة مستقلة، مكلفة بتطبیق قانون المنافسة وتنظیم وضبط المنافسة في الس

بما فیهم  الاقتصادیینللممارسات المنافیة لها عن طریق فرض الرقابة على كل الأعوان 

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 صلاحیات مجلس المنافسة  -2

والتجاري الوطني اتخذت الدولة عدة إجراءات لإعادة  الاقتصاديفي إطار تحریر النظام 

لترقیة أسالیب المنافسة  الاختلالاتیص النقائص وتقویم التوازنات الإقتصادیة، من خلال تشخ

وآلیاتها، وهو ما تم تكریسه من خلال إعادة النظر في تنظیم مجلس المنافسة وسیره، وتطویر 

علاقاته مع وزارة التجارة، وسلطات الضبط القطاعیة الأخرى، والأجهزة الرقابیة المشتركة بین 

إلى جانب رفع نسبة الهیمنة على وزارتي المالیة والتجارة، وتأهیل أعوان المراقبة التابعین لها، 

السوق وتدعیم مهمة الضبط التي یضطلع بها مجلس المنافسة، خاصة في حالة عدم وجود 

، وبناءا علیه أسندت لمجلس المنافسة العدید من 2سلطة ضبط في بعض الدوائر الوزاریة

ره ، حتى یمارس دو استشاریةقمعیة وأخرى  اختصاصاتالتي تتنوع ما بین  الاختصاصات

                                                           
الصادرة في  39ر، عددج 10/07/2011یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي  1

11/07/2011.  

  .96سمیة بهلول، مرجع سابق، ص  2
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أكمل وجه، كما تم في سبیل ممارسته لاختصاصاته ضبط  الرقابي في مجال المنافسة على

  .1لعمله آدائهآلیاته وسیره وكیفیة 

والمتعلق  أوتوبالنظر لصلاحیات مجلس المنافسة المتعددة فقد حدد القانون المؤرخ في 

تخضع لرقابة مجلي  بالمنافسة المجالات التي یطبق علیها قانون المنافسة وبالتالي التي

  :2المنافسة وحصرها بموجب مادته الثانیة في

الإنتاج، بما فیها تلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات  نشاطات -

 .مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

 .صفقةالصفقات العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي لل -

 أيوإبداء الرأي في  والاقتراحالقرار  اتخاذوفي هذا الإطار یتمتع مجلس المنافسة بسلطة 

مسألة أو أي عمل أو تدبیر من شأنه ضمان المنافسة وتشجیعها، كما یمكنه أن یطلب من 

المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة إجراء أي مراقبة أو تحقیق أو خبرة حول المسائل 

     .قة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصهالمتعل

ویبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، 

ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة، ویمكن أن تستشیره في المواضیع نفسها الجماعات 

  .3المهنیة والنقابیةالمحلیة والهیئات الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات 

  

                                                           
  .یم مجالس المنافسة وسیرورة، مرجع سابق المحدد لتنظ 241-11من المرسوم التنفیذي 15إلى المادة  8من المادة  1

جویلیة  19المؤرخ في  03-03، یعدل و یتمم الأمر 2010أوت  15المؤرخ في  05-10من الأمر  2المادة  2

  .2010أوت  18الصادرة  46المتعلق بالمنافسة ج ر العدد2003

  .97سابق، صع مرجبهلول سمیة،  3
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  مجلس المحاسبة: ثالثا

ه في الرقابة اللاحقة وتتمثل مهمت ،1976أنشيء مجلس المحاسبة بموجب دستور سنة 

وتم تأسیسه لأول مرة بموجب القانون  ،1ولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیةلأموال الد

من  190لنص المادة والذي جاء تطبیقا  19802مارس  01 المؤرخ في 05-80 رقم

والذي قضى بإنشاء مجلس المحاسبة ك هیئة علیا للرقابة المالیة، لیظهر بذلك  ،1976دستور

في الجزائر ولأول مرة شكل جدید في ممارسة الرقابة المالیة على نشاط الهیئات العمومیة، 

الأخرى من والمتمثل في الرقابة المالیة ذات الطبیعة القضائیة، والتي تختلف عن الأشكال 

3الرقابة المالیة التي عرفها القانون الجزائري والتي كانت موجودة قبل هذه الفترة
.  

  تعریف مجلس المحاسبة  .1

یعتبر "المتعلق بمجلس المنافسة المعدل والمتمم و  20-95الأمر من  2ت المادة فعر 

والمرافق الإقلیمیة الجماعات لأموال الدولة و مجلس المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة 

  .4"العمومیة

                                                           
  .1976من دستور  190المادة  1

الذي یحدد صلاحیات المجلس وطرق تنظیمه وتسییره والجزاءات المترتبة  1980مارس  01المؤرخ في  05- 80قم القانون ر  2

  .1980مارس 04الصادرة في  10على تحریاته، ج ر عدد

نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون العام : أموج نوار، مجلس  المحاسبة 3

  .04، ص 2007جامعة منتوري، قسنطینة، ) فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة(

، 2010أوت  26المؤرخ في  02-10، المعدل والمتمم بالأمر 1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95من الأمر  2المادة  4

  .2010سبتمبر  01الصادرة في 50المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر العدد 
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كما إلیه، قضائي في ممارسة المهام الموكلة إداري و یتمتع مجلس المحاسبة باختصاص 

ن ، فإ2مقره في الجزائر العاصمة، 1الحیادتقلال الضروري ضمانا للموضوعیة و یتمتع بالاس

  .3خاضعة بحكم القانون أومجلس المحاسبة هو هیئة عمومیة ذات هیئة قضائیة غیر عادیة 

  :تتمثل صلاحیاته في: صلاحیات مجلس المحاسبة .2

م نوعیة تسییرها تقییرقابة حسن استعمال الموارد والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة و  -

 .من حیث فعالیة والأداء والاقتصاد

 أو الإقلیمیةالجماعات  أوالهیئات التي تملك فیها الدولة سسات و المؤ مراقبة تسییر الشركات و  -

 أغلبیةفردیة مساهمة في  أوالهیئات العمومیة بصفة مشتركة  أوالشركات  أوسسات المؤ 

 .أو سلطة قرار مهیمنةالمال  رأس

  أوالهیئات التي تملك فیها الدولة  أوالشركات  أوالعمومیة في المؤسسات  الأسهممراقبة  -

  .4مال رأسجزءا من  الأخرىالهیئات العمومیة  أوالمرافق  أو الإقلیمیةالجماعات 

  

  

                                                           
 2004المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،خلوفي رشید، قانون  1

  .233ص 

صفر  19المتعلق بمجلس المحاسبة، المؤرخ في  02-10، المعدل و المتمم بالأمر رقم 20- 95من الأمر رقم  05المادة  2

  .2010سبتمبر  1، الصادرة في 39،ج ر عدد1995جویلیة  17الموافق ل1416

  .234خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  3

  .20- 95من الأمر  27إلى المادة  06من المادة  4
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بحیث تتمحور اختصاصات مجلس المحاسبة أساسا، حول منع التلاعب بالمال العام، 

من خلال السعي إلى تشجیع الهیئات الخاضعة لرقابته على استعماله بشكل عقلاني، ومنعها 

 .1من الإسراف في إنفاقه في غیر الأوجه المخصصة لها قانونا

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالرقابة القانونیة على  :المبحث الثاني

نظرا للطابع العمومي الذي تمتاز به المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ومن أجل حمایة 

 ،المال العام تدخل المشرع عن طریق توقیع عقوبات جزائیة وهذا عن طریق فرض رقابة قانونیة

ذه الرقابة تمثل ه أنكما  ،وهي تعد رقابة صارمة بغیة المحافظة على نواة الاقتصاد الوطني

فهي رقابة تفرض على  ،تدعیما للرقابة الداخلیة والخارجیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

من خلال في هذا المبحث  إلیهاحیث سنتطرق  .لى غایة حلهاإالمؤسسة بدایة من نشأتها 

 :المطالب التالیة

  الرقابة على إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:الأولالمطلب 

   الرقابة على حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:المطلب الثاني

  الرقابة على إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:الأولالمطلب 

لخلق الثقة لدى الخواص الذین یریدون المساهمة برؤوس أموالهم في المؤسسات 

وضع المشرع ، 2وخلق فرص أكبر للشراكة ،العمومیة الاقتصادیة ولضمان إنشاء صحیح لها

الجزائري جملة من النصوص القانونیة التي تضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

                                                           
دور مجلس المحاسبة، الملتقى الوطني حول : بوقطة فاطمة الزهراء، رقابة الدولة على تسییر أموال المرافق العمومیة 1

نوفمبر 17-16جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم ، كلیة العلوم الإقتصادیة،"الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر"

  .216ص2004

  102، ص 101نورة عبد العزیز، مرجع سابق، ص 2
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جزاءات یتعرض لها المخالفون  الأحكامبصورة قانونیة سلیمة بحیث یترتب عن أي مخالفة لهذه 

 :1ویمكن حصر هذه المخالفات في

  الغش في قیمة الحصص :الفرع الأول

 الأشخاصمن القانون التجاري على أنه یعاقب  04/807و 01/800تنص المادتین 

الذین منحو عن طریق الغش حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة بعقوبة السجن وغرامة 

  .2بأحدهما أومالیة 

فیتحملها مقدموا الحصص ومندوب الحصص وكذا القائمون  الأخطاءأما مسؤولیة هذه 

وارتكاب  ،هم المسؤولون عن التحقیق من صحة إجراءات التأسیس لأنهم ؛الأولون بالإدارة

العامة التأسیسیة،  الجریمة یكون من یوم التصدیق عن قیمة الحصة العینیة من طرف الجمعیة

 :ولقیام هذه الجریمة یجب توفر عنصرین أساسیین وهما

 .الإضافي المفرط للحصة العینیةالتقدیر  -

  .3وجود حصص إضافیة وإخفاء ذلك عمداعلم مندوب الحصص ومقدم الحصة ب -

  قبل إتمام إجراءات التأسیس الأسهم إصدار:الفرع الثاني

عاقب المؤسسون والرئیس والقائمون نه یأمن القانون التجاري على  806نصت المادة 

في أي وقت كان إذا ثبت  أوالذین أصدروا أسهما قبل قید الشركة في السجل التجاري  بالإدارة

  .أن القید تم عن طریق الغش أو قبل إتمام إجراءات التأسیس بوجه قانوني

                                                           
     101بهلول سمیة، مرجع سابق، ص 1

  .، مرجع سابق، متضمن قانون تجاري، معدل ومتمم59_75من أمر  4/807و 01/800المواد  2

  80بودة نبیل، إجیس سلیم، مرجع سابق، ص 3
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 یعاقب كل شخص قام بإصدار أسهم وقت زیادة رأسمال 807كما نصت المادة 

والعناصر المكونة لهذه  1تنتهي إجراءات تكوین المؤسسة أو زیادة ورأسمالها أنالمؤسسة قبل 

   .الجریمة

 )العنصر المادي(قبل إتمام إجراءات التكوین  الأسهم إصدار -

2)العنصر المعنوي( الإهمال -
   

  الاكتتاب الصوري:الفرع الثالث

ن رأسمال لأ،ن هذه العملیة تضر بمصلحة الشركاء والدائنین الاجتماعییننظرا لأ

  :المؤسسة هو الضمان العام لحقوقهم فإن القانون یعاقب

الذین أكدوا عمدا في تصریح توثیقي مثبت للاكتتابات والدفوعات صحة بیانات  الأشخاص .أ 

التي لم توضع بعد تحت تصرف المؤسسة قد سددت أو قدموا  الأموالصوریة أو أعلنوا بأن 

أو بلغوا بتسدیدات ما لم توضع نهائیا  ،صوریة اكتتاباتللموثق قائمة للمساهمین تتضمن 

  .تحت تصرف المؤسسة

أو دفوعات أو عن طریق شراء  اكتتاباتالذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء  صالأشخا .ب 

أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول  ،دفوعات غیر موجودة أو اكتتابات

 .أو دفوعات اكتتاباتعلى 

 

                                                           
  من القانون التجاري 807و 806المواد  1

  108ص مرجع سابق، سعودي زهیر، 2



 الرقابة على المؤسسة العمومیة الإقتصادیة        :                           الفصل الثاني

 

[63] 
 

الذین قاموا عمدا بغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء  الأشخاص  .ج 

تم تعیینهم خلافا للحقیقة بإعتبار أنهم ألحقوا أو سیلحقون بمنصب ما في  أشخاص

  .1المؤسسة

 التعامل بأسهم غیر قانونیة:الرابع الفرع

لى إدج 20.000لى سنة وبغرامة مالیة من إیعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 

شتراك في المعاملات أو قام ین العقوبتین فقط كل شخص تعمد الإأو بإحدى هات دج200.000

للقیمة  الأدنىأو كانت قیمتها أقل من الحد  اسمیةدون أن یكون لها قیمة  للأسهمبوضع قیم 

   .2بالأسهمالقانونیة أو قدم وعودا 

  حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الرقابة على : المطلب الثاني

إتباعها، فنص المشرع  لحل أي مؤسسة عمومیة إقتصادیة هناك إجراءات قانونیة یجب

ورتب عقوبات ري على النصوص المنظمة لهذه الإجراءات الجزائري بموجب القانون التجا

صارمة على المخالفین لها، أما المخالفات التي یمكن أن ترتكب في إجراءات حل هذه 

عدم ) الأولالفرع (المؤسسات عدم استدعاء الجمعیة العامة للبت في الحل المسبق للمؤسسة 

الفرع (تبدید أموال المؤسسة التي تجري تصفیتها ) الفرع الثاني(نشر أمر تعیین المصفي

  ).الثالث

  

  

                                                           
  103ص مرجع سابق، نورة عبد العزیز، 1

  من القانون التجاري 808المادة 2
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  عدم استدعاء الجمعیة العامة للبت في الحل المسبق للمؤسسة: الأولالفرع 

بسبب  رأسمالهاإذا ما أصبح المال الصافي للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة أقل من ربع 

 استدعاءالخسائر الثابتة بمستندات، یجب على رئیس هذه المؤسسة أو القائمون بإدارتها 

الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي تاریخ المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر 

فإن لم یقوموا بهذا الإجراء فیعاقبون بالحبس من شهر  ،1لأجل البت في الحل المسبق للمؤسسة

إلى مئة ألف دینار ) دج20 000( لى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرین ألف دینار جزائريإ

بإحدى هاتین العقوبتین، كما یعاقب أیضا بنفس العقوبة القائمون  أو) دج 100 000(جزائري

بإدارة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في حالة عدم إیداعهم لقرار الجمعیة العامة لدى كتابة 

  .2المختصة ضبط المحكمة

  عدم نشر أمر تعیین المصفي: الفرع الثاني

بغرامة مالیة من بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و  تعد مخالفة یعاقب علیها القانون

 أو بإحدى) دج 200 000(إلى مئتي ألف دج) دج 20 000( عشرین ألف دینار جزائري

أجل شهر في النشرة الرسمیة  ، إذا لم یقم المصفي بنشر أمر تعینه في3هاتین العقوبتین فقط

 للإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد فیها، أو إذا لم یقم بإیداع قرار حل المؤسسة العمومیة

الإقتصادیة في السجل التجاري خلال شهرین من تاریخ تعینه، أو إذا لم یستدعي المصفي 

ذا لم یقم بوضع حساباته في الشركاء في نهایة التصفیة من أجل البت في الحساب النهائي أو إ

كتابة ضبط، المحكمة للمصادقة علیها وهذا في حالة رفض الجمعیة العامة التصدیق على 

                                                           
  111سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  1

  102سمیة بهلول، مرجع سابق، ص  2

  .، مرجع سابق، یتضمن القانون التجاري، معدل و متمم 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75من الأمر  838المادة  3
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وترتكب هذه المخالفات من طرف المصفي في حالة ما إذا كانت التصفیة  ،1حسابات المصفي

أن  تخضع للقانون الأساسي للمؤسسة أما إذا كانت التصفیة بأمر قضائي فیمكن للمصفي

   :یرتكب إحدى المخالفات التالیة

عن وضعیة الأصول والخصوم وكذا متابعة عملیات التصفیة،  إذا لم یقدم المصفي تقریرا -

لال الستة الأشهر التي تلي یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات وهذا خ أندون 

 .تعینه

مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة المالیة المنصرمة إذا لم یضع المصفي تقریرا  -

 .حساب الخسائر والأرباحأشهر من قفل كل سنة مالیة لجرد و خلال ثلاثة 

عدم تمكین الشركاء من الإطلاع على مستندات المؤسسة والحسابات السنویة هذا في حالة  -

 .الاستغلالاستمرار 

 . توكیله دون أن یطلب التجدید انتهاء المصفي في ممارسة وظائفه بعد استمراریة -

یوم من  15عدم إیداع المصفي في حساب لدى بنك المؤسسة التي تجري تصفیتها في أجل  -

  .2قرار توزیع الأموال المخصصة لتوزیعها بین الشركاء والدائنین

  تبدید أموال المؤسسة التي یجري تصفیتها: الفرع الثالث

دج 20 000یعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من

 :ط، المصفي الذي یقوم عن سوء نیة بإحدى هاتین  العقوبتین فق أودج  200 000إلى

باستعمال أموال أو ائتمان المؤسسة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح  -

 .سة له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرةالشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل مؤس

                                                           
  .سابقمرجع ، 59-75، من الأمر 838و  767دة انظر الما 1

  .مرجع سابق ،59- 75من الأمر  839المادة  2
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بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین من  -

  .1القانون التجاري

                                                           
  .ضمن القانون التجاري، مرجع سابقالمت 59- 77من الأمر  840المادة  1
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كیف نظم المشرع الجزائري " :والمتمثل فيإن التساؤل الذي أدرجناه في هذه الدراسة 

حوصلة  أمامهو إلا وقفة  ما "؟04_ 01 الأمرالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل 

  .تها المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالاقتصادیة التي عرف الإصلاحاتلسلسلة من 

فالنظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شهد العدید من التغیرات والتطورات على 

ما تعلق بالرقابة  أوجمیع المستویات سواء ما تعلق بماهیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  :المتمثلة فيمجموعة من النتائج و  فمن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى، علیها

نه حول أالمؤسسات هو  استقلالیةفیما یخص  04_01 الأمرالجدید الذي أتى به  -

لى إ 01_88الاستقلالیة النسبیة التي كانت معتمدة في ظل أحكام القانون التوجیهي

 .04_01 الأمرمطلقة في ظل  استقلالیة

لاحظنا كثرة القوانین التي تنظم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سواء أموالها أو أعمالها أو  -

المسیرة لها كل تنظم بموجب قانون مستقل والموضوع واحد فلما لم یكن هناك قانون  الأجهزة

  .واحد یشمل كل هذه العناصر

تطبیق النصوص القانونیة عدم فعالیة الرقابة من الناحیة الواقعیة وهذا نظرا للتساهل في  -

  .استقلالیة المؤسسة ما أدى إلى تفشي جرائم الفساد كالرشوة واستغلال

  :لى الاقتراحات التالیةإبناء على ما سبق نخلص 

  على المشرع توحید القوانین التي تنظم المؤسسة لعمومیة الاقتصادیة ودمجها في قانون

المؤسسة العمومیة  وانین التي تنظمالتمكن من معرفة الق للأشخاص ىموحد حتى یتسن

  .نب إرهاقهم في البحث عن هذه القوانینجالاقتصادیة وت

 زاهة وشفافیةتفعیل دور الرقابة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قصد ضمان ن. 

  داخل المؤسسة وذلك من خلال عدم التساهل في تطبیق النصوص  الإداریةالممارسات

 . القانونیة بطریقة صارمة
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  الدولة من القطاع الاقتصادي سبب العدید من المشاكل فعلى المشرع  انسحاب أنكما

  .مراعاة ذلك وإعادة النظر فیه

نكون قد لامسنا جانبا من الصحة وساهمنا ولو بوضع جزء یسیر  أننتمنى  الأخیروفي 

ن لكو  الأهمیةنحو البحث في هذا الموضوع الذي یكتسي قدرا كبیرا من  الأساسمن حجر 

 .المؤسسة العمومیة الاقتصادیة دعامة الاقتصاد الوطني
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  قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر:أولا  

 النصوص التشریعیة  .1

 القوانین  .أ 

یحدد كیفیات التعیین وممارسة المهنة؛  1991 أفریل 27مؤرخ في  08_91قانون رقم  .1

 1991ماي  01صادر في  20جریدة رسمیة؛عدد

؛الذي یحدد صلاحیات المجلس وطرق 1980مارس 1المؤرخ في  05_80القانون رقم  .2

الصادر في 10تنظیمه وتسییره والجزاءات المترتبة على تحریاته؛ جریدة رسمیة؛ عدد

 1980مارس 04

متضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة؛ جریدة ؛ ال01-88القانون رقم .3

 ؛ ملغى1988جانفي 13؛ الصادر في 2رسمیة؛ العدد 

 1988مایو 03المؤرخ في 14_88القانون .4

؛ یتضمن القانون التوجیهي لتطویر 2017ینایر سنة 10؛ مؤرخ في 17_02القانون  .5

 02مهوریة الجزائریة؛ العدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ الجریدة الرسمیة للج

 الأوامر .ب 

متعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  2001أوت 20المؤرخ في  04_01الأمر  .1

 2001أوت23الصادر في  47وتسییرها وخوصصتها؛ جریدة رسمیة؛العدد

أوت    20؛ المؤرخ في 04_01یتمم الأمر  2008فیفري  20؛المؤرخ في 01_08الأمر  .2

ظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها؛الجریدة یتعلق بتن 2001

 2008مارس  02؛الصادرة في 11الرسمیة؛العدد

 19المؤرخ في  03_03؛ یعدل ویتمم الأمر 2010أوت 15المؤرخ في  05_10الأمر  .3

 2010أوت 18الصادر في  46؛ المتعلق بالمنافسة؛ جریدة رسمیة؛ العدد2003جویلیة 
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المؤرخ في  02_10؛ المعدل والمتمم بالأمر 1995جویلیة 17رخ في مؤ  20_95الأمر  .4

 01؛ الصادرة في 50؛ المتعلق بمجلس المحاسبة؛ جریدة رسمیة؛ العدد2010أوت26

 2010سبتمبر 

؛ 43؛ جریدة رسمیة؛ عدد19/07/2003المتعلق بالمنافسة؛ المؤرخ في 03_03الأمر .5

 2003جویلیة  20الصادر في 

المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات؛ جریدة 1971نوفمبر 16في  ؛ المؤرخ74_71الأمر .6

 1971دیسمبر 13الصادر في 101رسمیة ؛عدد

؛ یتضمن القانون التجاري؛ معدل ومتمم بقانون 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59_75الأمر .7

فیفري  9؛ صادر في 11؛ جریدة رسمیة؛ عدد2005فیفري  6مؤرخ في  02_05رقم 

2005 

؛ 09؛ جریدة رسمیة؛ عدد1995جانفي25المتعلق بالمنافسة؛ المؤرخ في 06_95الأمر .8

 1995فیفري 22الصادر في 

 النصوص التنظیمیة .2

 76؛ جریدة رسمیة؛ عدد   1996_12_07؛ المؤرخ في438_96مرسوم رئاسي رقم .1

 1996دیسمبر  08الصادرة في 

للقانون التجاري؛ المعدل والمتمم 1993أفریل  25المؤرخ في  08_93مرسوم تشریعي رقم .2

 1993أفریل 25الصادرة في  27جریدة رسمیة؛ العدد

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومیة  283_01المرسوم التنفیذي  .3

؛ الصادر في 55؛ جریدة رسمیة؛ عدد24/09/2001الاقتصادیة وتسییرها المؤرخ في 

 2001سبتمبر 26

المحدد لتشكیلة مجلس النقابة الوطنیة  1992_01_13المؤرخ في  20_92مرسوم تنفیذي  .4

للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین ویضبط اختصاصاته وقواعد 
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المعدل والمتمم للمرسوم  15/01/1992؛ الصادر في 03عمله؛ جریدة رسمیة؛ العدد

 80؛ جریدة رسمیة؛ عدد1997دیسمبر 1المؤرخ في  458_97التنفیذي 

المتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة وتسییره المؤرخ في  253_01یذي مرسوم تنف .5

 2001سبتمبر 12الصادر في 51؛جریدة رسمیة؛عدد2001_09_10

المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر المساهمة وتنسیق الصلاحیات 322_2000مرسوم تنفیذي  .6

 2000أكتوبر  25الصادر في  63؛ جریدة رسمیة؛ عدد2000_10_25المؤرخ في 

؛ یتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات المسیرة 1963دیسمبر  18مؤرخ في  95_63مرسوم  .7

 1963مارس 22؛ الصادر في 15ذاتیا؛ الجریدة الرسمیة؛ عدد

؛ متعلق بإعادة الهیكلة؛ جریدة رسمیة؛ 1980أكتوبر  04مؤرخ في  242_80المرسوم رقم .8

 1980أكتوبر  07صادر في  41عدد

، یحدد شروط و كیفیات رقابة 2009فیفري  22المؤرخ في  96- 09المرسوم التنفیذي  .9

 14وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ج ر، العدد

 .18ص  2009مارس  4الصادرة في 

الذي یحدد تشكیلة لجنة مراقبة 10/11/2001الصادر بتاریخ  354_01مرسوم تنفیذي  .10

  ا وكیفیات تنظیمها وسیرهاعملیات الخوصصة وصلاحیاته

؛ یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272_08مرسوم تنفیذي  .11

 2008سبتمبر 7الصادرة في  50المالیة؛ الجریدة الرسمیة؛ العدد

؛ 10/07/2011یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المؤرخ في 241_11مرسوم تنفیذي  .12

 11/07/2011فيالصادر  39جریدة رسمیة؛ عدد
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 المراجع : ثانیا  

  الكتب  .أ 

إبراهیم ابن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمخازن، دار  .1

 .2009الكتاب الحدیث، القاهرة، 

  .2008بلولة الطیب، قانون الشركات، تر، محمد بوزة، بورتي للنشر، الجزائر، .2

الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان خلوفي رشید، قانون المنازعات  .3

  .2004لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،ا

خیر الدین حسیب، مساهمة العمال في الإدارة في الوطن العربي، دراسة مقارنة دار الطلیعة  .4

 .1971للطباعة والنشر، بیروت،

یر إلى من اشتراكیة التسی(عجة جیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  .5

 .2006، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )الخوصصة

مصطفى بن لطیف، المؤسسات الإداریة والقانون الإداري المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد  .6

 .2007الثالث، سبتمبر 

مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دون طبعة، دار مطبوعات الجامعة الإسكندریة،  .7

2000. 

، شركات الأموال في القانون الجزائري، ز د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، نادیة فوضیل .8

 .2003الجزائر، 

  رات الجامعیة الرسائل و المذك .ب 

  دكتوراه 

آیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة الخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي،  .1

الحقوق، جامعة مولود معمري،  مذكرة شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة

 .تیزي وزو
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مختار بوشیبة، مظاهر السلطة الراسیة والوصایة الإداریة على المؤسسة العمومیة  .2

الاقتصادیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه دولة، في القانون الإداري معهد الحقوق والعلوم 

  .1990الإداریة، جامعة الجزائر، 

  مذكرات الماجستیر  

الإداریة، مذكرة  المؤسساتأمواج  نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على  .1

، جامعة منتوري قسنطینة )فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة(ماجستیر في القانون العام 

2007. 

بوذراع أمیرة حرم بصاح، شركات مساهمة الدولة بین خصخصة التسییر والخوصصة،  .2

 .2009هادة الماجستیر في القانون، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرة مقدمة لنیل ش

بوزید غلابي؛ مفهوم المؤسسة العمومیة؛ مذكرة شهادة الماجیستیر في القانون العام؛  .3

تخصص الإدارة العامة؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ قسم الحقوق؛ جامعة العربي بن 

 .مهیدي؛ أم البواقي

جنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مكملة حركاتي جمیلة، المؤسسة ال .4

 .2012/2013لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، قسنطینة، 

زوبیري ارزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع  .5

 .2011المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

ردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة مكملة لنیل سالمي و  .6

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2007منتوري، قسنطینة،

ضوء سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة على  .7

قانون الأعمال، كلیة : شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، بحث لنیل04-01الأمر رقم 

 2003الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون،
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علي رحال، الأدوات القانونیة لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،  .8

 .2001بن عكنون، الجزائر،

 یل المؤسسات الإقتصادیة على الاقتصاد الوطني، مذكرةعلیواش أمین عبد القادر أثر تأه .9

كلیة , نقود ومالیة : علوم التسییر،  فرع: قسم لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،

 .2007الحقوق وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

محمد بن جمیلة، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة؛ مذكرة ماجستیر؛  .10

  .2011ص قانون أعمال؛ كلیة الحقوق؛ جامعة منتوري؛ قسنطینة؛تخص

  ماستر  

بهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة  .1
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  الملخص

 ریة وهذا تزامنا مع الانسحابذعرفت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سلسلة من الإصلاحات الج

نوع من الاستقلالیة علیها، حیث نجد المؤسسة العمومیة    إضفاءالجزئي للدولة من الحقل الاقتصادي وٕ 

 لى إحداث توازنات إالجزائریة مرت بعدة مراحل مختلفة وواجهت صعوبات عدیدة حتى وصلت 

لحفاظ ا وإصلاحات وتعدیلات على المستوى الاقتصادي والصناعي  وأمام هذا الانسحاب ومع مراعاة

حمایة  على المال العام والمصالح العامة للدولة، تبنت الدولة مجموعة من الوسائل الرقابیة تهدف إلى

للمؤسسة  أملاك الدولة من جهة وتحقیق فعالیة من جهة أخرى، تجسدت هذه الوسائل في رقابة ذاتیة

والإدارة  مة وجهاز التسییرالجمعیة العا رأسهاالعمومیة الاقتصادیة من خلال أجهزتها الداخلیة وعلى 

الرقابة  ا مندوب الحسابات، وفي نفس الوقت نمارس هیئات أخرى خارج ة ع ن المؤسسة عملیاتذوك

رئیس رأسها على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كرقابة خارجیة، تتجسد في الأجهزة الوصیة وعلى 

 الجدیر ة وكذا مجلس المنافسة، ولعل الجمهوریة والحكومة ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالی

 .بالذكر أن هذه الهیئات دورها محتشم مقارنة بدور الأجهزة الداخلیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

  الكلمات المفتاحیة

 .المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الرقابة، مجلس المنافسة، اقتصاد السوق، الخوصصة

Abstract: 

 The Public Economic Institution has undergone a series of radical reforms, coinciding with 
the partial withdrawal of the state from the economic sector and granting it a certain level of 
independence. The Algerian public institution has gone through various stages and faced 
numerous challenges until it achieved balance, reforms, and adjustments in the economic and 
industrial domains. In light of this withdrawal and with the aim of safeguarding public funds 
and state interests, the government has adopted a set of regulatory measures to protect state 
assets and ensure efficiency. These measures are embodied in the internal oversight of the 
Public Economic Institution through its internal bodies, including the General Assembly, 
management, and the accounting representative. Simultaneously, external entities exercise 
oversight over the Public Economic Institution as external regulators. These entities include 
supervisory authorities such as the President of the Republic, the government, the Audit 
Board, the General Inspectorate of Finance, and the Competition Council. It is worth 
mentioning that the role of these entities is limited compared to the role of the institution's 
internal bodies. 

Keywords: Public Economic Institution, Regulation, Competition Council, Market 

Economy, Privatization 


